
             وادي

  

  مذكرة تخرج تدخل ضمن متطلبات نیل شهادة الماستر في الحقوق

  الصفـــــة

  رئیســـا  الوادي

  مشرفا ومقررا  الوادي

  مناقشا  الوادي

  

ل ــــــن أجـــار م

 

واديـال –رــه لخضـد حمـة الشهیـجامع               

  كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة

  قسم الحقوق

  

  

                                                                               

مذكرة تخرج تدخل ضمن متطلبات نیل شهادة الماستر في الحقوق

  قانــون إداري: صـــتخص

  :)ة(إعداد الطالب 

  نسیمـــة خــــدران 

  :ةــة المناقشـلجن

  الجامعــــة  الاســـم واللقـــب

الوادي -جامعة الشهید حمه لخضر   محمد الأمین سلخ

الوادي -جامعة الشهید حمه لخضر   ــاةــــة نج

الوادي -جامعة الشهید حمه لخضر   راش

  2016/2017:السنة الجامعیة

ـار مــلعقعـلـى ات ــــلاء المؤقـــالاستی

 ةـــامـة العـــالمنفع

  
 

 

       

  

                                                                             

  

  

  

مذكرة تخرج تدخل ضمن متطلبات نیل شهادة الماستر في الحقوق

الاســـم واللقـــب

محمد الأمین سلخ/ أ

ة نجـاحــــبوس/ د

راشــــــــلام حــــــأحـ/ أ

  

  

الاستی



 

 
 

  

  

  

  مــيحر ـن الــارحمـم االله الــبس

رج  ــي مُخـوأخرجنٍ دقــل صـــي مُدخــل ربّ أدخلنــوقُ  "

  "اًرــــا نّصيـك سلطانـن لّدنــي مــل لــواجعٍ دقــص
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  داءـــــــإ�
  

ا فأفضل بتوفیقي في الحمد الله رب العرش العظیم، جاد علینا بنور العلم، فأنعم علیّ 

د محمّ سیدنا ه وخلیله انجاز وإتمام هذه المذكرة، وأزكى الصلاة والسلام على صفیّ 

  .خاتم الأنبیاء والرسل، أكرم السابقین واللاحقین صلى االله علیه وسلم

  االله عز وجل العبادة والإیمان بهما من ربط إلى

 ي، قرة و نور عین" اه�و�الوالدين�إحساناك�ألا��عبدوا�إلا�إيّ وق����ر�ّ  ":وقال فیهما 

  ا العزیزین أدامهما االله ذخرا وسندا ليوالدیّ 

  عبد الصمد إلى شموع حیاتي حمزة، محمد علي، عماد الدین، إبراهیم، أشرف

  وزمیلاتي في العمل والدراسةإلى كل صدیقاتي 

 إلیكم جمیعا أهدي عملي هذا

 

  

  



 

 
 

  

  " شكر�وعرفان "

  كما ینبغي لجلال قدره وعظیم سلطانه حمد والشكر الله وحدهال

  من لم یشكر الناس لم یشكر االله

  الشكر لكل من علمني حرفا أو كلمة

الحقوق كما أتقدم بجزیل الشكر إلى السید مدیر الجامعة وإلى السید عمید كلیة 

  والعلوم السیاسیة وكل نوابه ومساعدیه وإلى كل أساتذة قسم الحقوق

على كل ما  بوساحة�نجاة/ دوخالص الشكر وكبیر العرفان إلى الأستاذة المشرفة 

  قدمته من اهتمام ونصح وتوجیه، فكانت الثمرة لهذا العمل

  الشكر موصول أیضا لكل من ساعدني في انجاز هذا العمل وإتمامه

  

  ةــــ�سيم                                                                                    
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         : ةــــــــمقدم 

ع الــدول فــي العــالم إلــى تحقیــق التنمیــة العامــة فــي جمیــع میــادین الحیــاة، وفــي تســعى جمــ    

ســبیل تحقیــق هــذه التنمیــة، خاصــة فــي مــا یتعلــق بالجانــب العمرانــي لهــا، كــان لزامــا علیهــا أن 

تقــیم كافــة التجهیــزات الأساســیة المتعلقــة بهــذا الشــأن، والمتمثلــة فــي البنــى التحتیــة وتخصــیص 

منـــاطق للتشـــیید العمرانـــي ومواكبتهـــا بمنـــاطق مخصصـــة لشـــق الطـــرق وتشـــیید المرافـــق العامـــة 

  .ا والاقتصادیة والاجتماعیة بالإضافة إلى المساحات الخضراء والغابات، وغیرهاالإداریة منه

ـــة فـــي بعـــض الحـــالات بالمشـــاریع الخاصـــة      ـــرامج التنموی وقـــد یحـــدث أن تصـــطدم هـــذه الب

بـــالأفراد أو بملكیـــتهم الخاصـــة، لـــذلك خـــول المشـــرع لـــلإدارة العامـــة فـــي إطـــار تحقیـــق الصـــالح 

والحلــــول مــــن أجــــل الوصــــول إلــــى أهــــداف الدولــــة المســــطرة العــــام مجموعــــة مــــن الإجــــراءات 

والمنشــودة، ومــن هــذه الإجــراءات نجــد إجــراء الاســتیلاء المؤقــت علــى العقــار مــن أجــل المنفعــة 

  .العامة

ولأن حـــق الملكیـــة الخاصـــة هـــو أحـــد الحقـــوق المكرســـة والمقدســـة دســـتوریا وتشـــریعیا لـــدى     

أو مســاس بهــا یعتبــر فعــلا موجبــا للمســؤولیة، أغلــب الــدول والجزائــر إحــداها، فــإن كــل تعــدي 

سواء كان هذا المساس من طرف الخواص أو كان من طـرف الدولـة والإدارة العامـة، ذلـك أن 

حق الملكیة هو حـق یمـارس بكـل مظـاهره مـن طـرف صـاحبه، فلـه حـق التصـرف والاسـتعمال 

  . والاستغلال وغیرهم من الحقوق المتفرعة من حق التملك

والاستیلاء المؤقت على العقارات في إطار المنفعة العامة هو طریق من الطرق التـي قـد      

ذلك أحاطـــه المشـــرع تختارهـــا الإدارة العامـــة، الـــذي ینصـــب علـــى الملكیـــة الخاصـــة للأفـــراد، لـــ

ود والشــــروط والتــــدابیر كضــــمانة للحــــد مــــن خطورتــــه، وقــــد كرســــت هــــذه بمجموعــــة مــــن القیــــ

ة، الحكومیــة منهــا وغیــر م حقــوق الإنســان وظهــور المنظمــات الدولیــالضــمانات بتطــور مفــاهی

الساعیة لحمایة حقوق الأفراد مـن كـل أشـكال التعـدي والمسـاس غیـر الشـرعي بهـا،  الحكومیة،

واســتثناء علــى ذلــك، فإنــه یمكــن الاســتعانة بهــذه الملكیــة الخاصــة فــي إطــار قــانوني ولأغــراض 

  .ادل ومنصف ومرضي لجمیع الأطرافوأهداف المصلحة العامة، مقابل تعویض ع
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ومنه یتضح أن موضوع الاستیلاء المؤقت علـى العقـار مـن المواضـیع الهامـة وذلـك راجـع     

إلـى أن الاســتیلاء ولــو كــان مؤقتـا علــى الملكیــة الخاصــة للأفـراد، یصــطدم مــع قاعــدة دســتوریة 

مسـاس أو تعـدي غیـر كرست في أغلب الدساتیر وهي حمایة الملكیة الخاصة للأفـراد مـن أي 

مشروع، هذا من جهة، ومن جهة أخرى، أن الاستیلاء المؤقت علـى العقـار هـو أحـد الأسـباب 

الهامة التي قد تثیر مخاوف الأفراد على ملكیـتهم ومصـالحهم الخاصـة،  والتـي تضـع صـعوبة 

أمام القاضي المختص للموازنـة بـین المصـلحة العامـة والمصـلحة الخاصـة، الأمـر الـذي جعـل 

  .لمشرع یضع قواعد قانونیة أساسیة لتنظیم عملیة الاستیلاء المنصبة مؤقتا على العقارا

أما عن أسباب اختیارنا لموضوع الاسـتیلاء المؤقـت علـى العقـار فهـي تنقسـم إلـى أسـباب      

شخصــیة وأخــرى موضــوعیة، فأهمیــة موضــوع بحثنــا هــذا، تغــرس لــدى أي باحــث فــي الملكیــة 

ة، الرغبـــة فـــي التعمـــق والتوســـع فـــي أحكامـــه وقواعـــده والضـــمانات الخاصـــة والمصـــلحة العامـــ

  . المقررة فیه، وهو الأمر الذي دفعنا لخوض دراسة موضوع هذا البحث

ـة تتمثــل فــي أن الاســتیلاء المؤقــت علــى العقــارات مــن بة للأسبــــــاب المـــوضــوعیــأمــا بالنســ     

كــافي للوقــوف علــى هــذه الأهمیــة، وكــذا المواضــیع الهامــة التــي لــم تحــظ بالدراســة و البحــث ال

توضــیح مــدى ومكانــة موضــوع الاســتیلاء المؤقــت علــى العقــار فــي التشــریعات والقــوانین وواقــع 

  .الأفراد على حد السواء

ـــذكر أن البحـــث العلمـــي لكـــي یظهـــر بأحســـن وجـــه،  یجـــب أن یتحـــدى         ـــا أن ن ولا یفوتن

یق دراسته، إذ أنه یمكـن القـول أن أبـرز صاحبه كل المشاكل والصعوبات التي قد تعترض طر 

مــا واجهنــا هــو نــدرة الدراســات الســابقة والمراجــع المتخصصــة فــي موضــوع الاســتیلاء المؤقــت 

على العقار، ولعل ذلك راجع إلى عدم تجسید الإدارة لهذا الإجراء في الواقع مقارنة مـع إجـراء 

  .نزع الملكیة في إطار المنفعة العامة
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  :سبق نطرح الإشكالیة التالیةوانطلاقا مما 

هل استطاع المشرع الجزائري الموازنة بین المصلحة العامة التي تقتضي اللجـوء للاسـتیلاء 

   المؤقت على العقارات ومصلحة ملاكها ؟

مــا هــي الضــمانات القانونیــة التــي أقرهــا المشــرع الجزائــري عنــد تنظیمــه و علــى ضــوء ذلــك 

  لموضوع الاستیلاء المؤقت حفاظا منه على قدسیة الملكیة العقاریة الخاصة ؟  

إذن وبـــــالنظر لطبیعـــــة هـــــذه الدراســـــــــــة التـــــي تعتبـــــر قانونیـــــة بالدرجـــــة الأولـــــى، كـــــــــــــان مـــــن    

للاســـتیلاء وذلـــك للوقـــوف علـــى حقیقـــة القواعـــد المنظمـــة  المـــنهج التحلیلـــي ، إتبـــاعالضـــروري 

، إلا أن دراســـة الموضـــوع علـــى ضـــوء القـــانون الجزائـــري لا یمنـــع مـــن إجـــراء مقارنـــة المؤقـــت 

لـــك لكشـــف الاخـــتلاف و ذضـــمنیة بینـــه و بـــین بعـــض القـــوانین المقارنـــة متـــى اقتضـــى الحـــال 

  . ثغرات التي وقع فیها المشرع الجزائري

راسة تتعلق بالاسـتیلاء المؤقـت علـى العقـار، كـان لزامـا علینـا تقسیمــــــــــــها إلـى  ومادامت الد    

بـــدأنا بدراســة ماهیـــة الاســتیلاء المؤقـــت فــي الفصـــل الأول الــذي یتكـــون مــن مبحثـــین فصــلین ف

تناولنــا فــي المبحــث الأول مفهــوم الاســتیلاء المؤقــت وهــو بــدوره قســم إلــى مطالــب ثــلاث هــي  

المؤقــــت، خصــــائص الاســــتیلاء المؤقــــت، تمییــــز الاســــتیلاء المؤقــــت، أمــــا تعریــــف الاســــتیلاء 

المبحــث الثــاني تحــت عنــوان الأحكــام العامــة للاســتیلاء المؤقــت، مقســم إلــى شــروط الاســتیلاء 

المؤقــت كمطلــب أول، إجــراءات الاســتیلاء المؤقــت فــي مطلــب ثــاني، آثــار الاســتیلاء المؤقــت 

منازعــات الاســتیلاء المؤقــت، بــه  ثــلاث مباحــث ، المطلــب الثالــث، أمــا عــن الفصــل الثــاني، 

المبحـــث الأول وقـــف تنفیـــذ قـــرار الاســـتیلاء المؤقـــت، فـــي المطلـــب الأول شـــروط دعـــوى وقـــف 

تنفیـذ قـرار الاسـتیلاء المؤقـت، إجـراءات دعـوى وقــف تنفیـذ قـرار الاسـتیلاء المؤقـت فـي مطلــب 

الاستیلاء المؤقت في المطلـب  ثان، في حین وقف تنفیذ القرارات القضائیة الفاصلة في دعوى

یتمـثلان  مطلبـینالثالث، كما خصصـنا للمبحـث الثـاني دعـاوى إلغـاء قـرار الاسـتیلاء المؤقـت، 

المؤقــت،  عیــوب إلغــاء قــرار الاســتیلاءو  ، شــروط رفــع دعــوى إلغــاء قــرار الاســتیلاء المؤقــتفــي

ـــث دعـــوى التعـــویض عـــن الاســـتیلاء المؤقـــت یتكـــون مـــن أســـس ا لمســـؤولیة أمـــا المبحـــث الثال

  المؤقت في المطلب ط رفع دعوى التعویض عن الاستیلاءالإداریة، في المطلب الأول، شرو 



 مقدمــــــــة

  ث
 

  

  

 مؤقــت، وفــي الأخیــر نخــتم بــالأهمالثــاني، والمطلــب الثالــث لتقــدیر التعــویض عــن الاســتیلاء ال 

  .ائج و التوصیات الممكنة في هذا البحثتالن رزبوأ
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  ماهیة الاستیلاء المؤقت على العقار :الفصل الأول

        

مــن خــلال نصــوص  ،جــاء الــنص علــى إجــراء الاســتیلاء المؤقــت فــي التشــریع الجزائــري        

قانون نزع الملكیـة مـن اجـل  ، بالإضافة إلى3مكرر  681إلى  679في المواد  1القانون المدني

  .3وقانون الإجراءات المدنیة والإداریة ،2المنفعة العامة

هـــو إجـــراء قـــانوني لـــه أحكـــام  ،والاســـتیلاء المؤقـــت علـــى العقـــار مـــن اجـــل المنفعـــة العامـــة       

فـي المبحـث من خلال هذا الفصل مفهوم الاستیلاء المؤقت  سنتناوللهذا ، وقواعد خاصة تنظمه

خصـائص الاسـتیلاء  ،تعریـف الاسـتیلاء المؤقـت ذي قسم بدوره إلى ثـلاث مطالـب هـي والالأول 

، وفـــي مبحـــث ثـــان ســـنتطرق إلـــى تمییـــز الاســـتیلاء المؤقـــت عـــن غیـــره مـــن التصـــرفات ،المؤقـــت

ش���روط الاس���تیلاء المؤق���ت، ال���ثلاث،  الأحكـــام العامـــة للاســـتیلاء المؤقـــت مـــن خـــلال المطالـــب

   .ار الاستیلاء المؤقتإجراءات الاستیلاء المؤقت ، آث

   

  

  

  

  

  
                                                           

 05-07م، المتضمن القانون المدني المعدل والمتمم بالقانون رقم  1975سبتمبر  26المؤرخ في  58-75الأمر رقم   1

  31م، ج ر 2007مایو  13المؤرخ في 

نزع الملكیة من أجل المحدد لقواعد م،  27/04/1991ه الموافق  1411شوال  12المؤرخ في  11- 91القانون رقم   2

  .21المعدل والمتمم، ج ر المنفعة العامة

المتضمن قانون الإجراءات المدنیة م،  2008فبرایر  25الموافق ه  1429صفر  18المؤرخ في   09- 08القانون رقم   3

  .21داریة، ج ر والإ
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  مفهوم الاستیلاء المؤقت :المبحث الأول

 توأقر  المتعاقبة، ركل الدساتی هاتالملكیة الخاصة للأفراد من أهم المواضیع التي كرس      

وإجراء الاستیلاء المؤقت أحد الاستثناءات التي قد تقرها الإدارة في ظروف وحالات  ،حمایتها

  .معینة 

  :ثلاث مطالب كالتالي هذا المبحث إلى قسمناومن أجل الإلمام أكثر بهذا الموضوع      

  .تــلاء المؤقــف الاستیـتعری: المطلب الأول

 :ويـــف اللغــالتعری - 1

  .مع وجود قهر وقوة ،هو القهر والإجبار والتسخیر والتكلیف بلا إرادةالاستیلاء لغة 

  .أي أخذه عنوة وجبرا ،ویقال استولى على الشيء

  .1 أما الاستیلاء المؤقت فهو الحرمان غیر النهائي، ولمدة محددة ومعینة

  la requisition.2و یقابل الاستیلاء في اللغة الفرنسیة مصطلح  

 :يــلاحــف الاصطــالتعری - 2

فــي  1877جویلیــة  03ویعتبــر الاســتیلاء العســكري الــذي ظهــر فــي فرنســا بموجــب قــانون      

وذلـك  ،من ابرز صور الاستیلاء ، ومن ثم ظهر الاستیلاء المدني رفترة الحرب على أموال الغی

، هـــذه 1959جـــانفي  06بتـــاریخ  59/63المـــتمم بـــالأمر  1938جویلیـــة  11بموجـــب قـــانون 

  .النصوص جعلت موضوع الاستیلاء المدني یشمل العقارات كذلك

  

  

  
  

                                                           

  .68ص  ،م 2001لبنان،  ، دار المجاني،3جوزیف إلیاس، المجاني المصور، معجم مدرسي، ط  1

، دیوان المطبوعات 1مسعود شیهوب، المبادئ العامة للمنازعات الإداریة، الأنظمة القضائیة المقارنة والمنازعات الإداریة، ج  2

  .136م، ص  1999الجامعیة، الجزائر، 



 ماھیة الاستیلاء المؤقت على العقار:الفصل الأول

7 
 

  

وكــذا خصائصــه التــي تمیــزه  ،تحدیــد شــروط اللجــوء إلیــه وتكمــن أهمیــة تعریــف الاســتیلاء فــي    

  1.عن غیره من التصرفات الأخرى التي تقوم بها الإدارة

  :ومنــه نقســم التعریــف الاصطلاحــي إلــى
  

 :يــف الفقهــالتعری  - أ

الطبیعــة القانونیــة لــه،  حــدد وإنمــا ،لــم یتفــق الفقــه علــى تعریــف جــامع مــانع للاســتیلاء المؤقــت    

  :ومن التعاریف الفقهیة نجد

 :وــب الحلــد راغــاذ ماجــف الأستــتعری -

حــق الســلطة الإداریــة فــي حیــازة العقــارات المملوكــة  ،یقصــد بالاســتیلاء المؤقــت علــى العقــارات" 

 2."بصفة مؤقتة تحقیقا للمنفعة العامة مقابل تعویض عادل ،ملكیة خاصة

 :رــا عمــدي باشــاذ حمــف الأستــتعری -

هـــو إجـــراء مؤقـــت تتخـــذه الســـلطة الإداریـــة المختصـــة قصـــد الحصـــول علـــى الخـــدمات أو أمـــوال "

وذلــــك فــــي حــــالات تقتضــــیها الظــــروف  ،عقاریــــة أو منقولــــة لضــــمان اســــتمراریة المرافــــق العامــــة

 3." الاستثنائیة أو الاستعجال

 :ريـــد الجوهــز السیـــد العزیــاذ عبــف الأستــتعری -

لإشـباع حاجـات اسـتثنائیة  ،الاستیلاء إجراء جبري تقوم به السلطة الإداریـة علـى أمـوال الخاصـة"

  4."مقابل دفع تعویض ،مؤقتة معترف لها بصفة المنفعة العامة

  

  

                                                           

م،   1987الجزائر،زیز السید الجوهري، محاضرات في الأموال العامة، دراسة مقارنة، دیوان المطبوعات الجامعیة، عبد الع1

  .61ص 

  . 639، ص م 1996ماجد راغب الحلو، القانون الإداري، دار المطبوعات الجامعیة، الإسكندریة،    2

  .116، ص م 2003باشا عمر، حمایة الملكیة العقاریة الخاصة، دار هومة للطباعة والنشر والتوزیع، الجزائر،  حمدي  3

  .61سابق، ص عبد العزیز السید الجوهري، مرجع   4
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 :وبـــود شیهــاذ مسعــف الأستــتعری -

ــــالاستی" ــــلاء هــ ــــو إجــ ــــراء استثنائـ ــــي تلجــ ــــأ إلیــ ــــه الإدارة للحصـ ــــول علــ ــــوال والخدمـى الأمـــــ ن ـات مــــ

وذلـــك عنـــدما لا تســمح طـــرق القــانون المألوفـــة بتحقیـــق  ،راد فـــي حالــة الضـــرورة والاســتعجالــــالأف

  1."الأهداف المرجوة

ـــــراء إداري        ـــــو إجـ ـــــار هــ ـــــت علـــــى العقــ ـــــلاء المؤقــ ـــــد أن الاستیــ ـــــة نجـ ـــــن التعــــاریف السابقــ ومــ

فــي حــالات وظــروف استثنائیــة، ویهــدف إلــى الحصـــول علـــى أمـــوال أو خدمـــات،  مؤقـــت، یتخــذ

 .مقابـــل تعویــض عـــادل ومنصـــف، وذلــك لضمــان استمراریــة المرفـــق العـــام

 :يـــف القانونـــالتعری  -  ب

شـــــروطه الأساســـــیة وإنمـــــا حـــــدد ، لجزائـــــري الاســـــتیلاء المؤقـــــت للعقـــــارلـــــم یعـــــرف المشـــــرع ا     

إلـــى  679واد ــــــن خـــلال المـك مــــــــوذل ،هـــــوء إلیـــــد اللجـــــها عنـــــب إتباعـــــوالإجـــراءات القانونیـــة الواج

  :وهـــي كالتالـــي2 من القانون المدني 3مكرر  681

 دمــات لضمــان سیــر المرافــق العمومیـــةوال والخــى الأمـــول علـــم الحصــیت ": 679المادة  -

  .باتفاق رضائي وفق الحالات والشروط المنصوص علیها في القانون

ــــه یمكــــن فــــي الحــــالات الاســــتثنائیة والاســــتعجالیة وضــــمانا لاســــتمراریة المرفــــق العمــــومي،  إلا أن

  .الحصول على الأموال والخدمات عن طریق الاستیلاء

  ."ولا یجوز الاستیلاء بأي حال على المحلات المخصصة فعلا للسكن 

مـــــن خــــلال نــــص المــــادة یتضــــح لنــــا أنــــه یمكــــن لــلإدارة المؤهلـــة قانونــــا، أن تحصــــل علــــى       

  أمــوال وخدمــات مــن الأفــراد الخــواص كلمــا دعـــت ضــرورة الصالــح العـــام إلــى ذلـــك، ســـواء 

  

                                                           

 ، الجزائر، ، دیوان المطبوعات الجامعیة3تصاص، ج مسعود شیهوب، المبادئ العامة للمنازعات الإداریة، نظریة الاخ  1

  .392، ص م 1999

  .م، المتضمن القانون المدني، المعدل والمتمم 1975سبتمبر  26المؤرخ في  58-75الأمر رقم   2
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أو عــــن طریــــق إجــــراء الاستیــــلاء مؤقتــــا علیهــــا فــــي  عــــن طریـــــق اتفــــــاق وتراضــــي بیــــن الطرفیــــن،

  .حـــالات الاستعجـــال والظـــروف الاستثنائیـــة

ـــــص      ـــــلال النـ ـــــن خـ ـــــن مـ ـــــة للمواطـ ـــــاة الاجتماعیـ ـــــة الحیــ ـــــري حرمــ ـــــرع الجزائـ ـــــرس المشــ ـــــد كــ وقــ

   1.لإدارة علـــى محـــلات مخصصــــة فعـــلا للسكــــنوتقریـــر عــــدم جــواز أو إمكانیـــة استیـــلاء ا

  

  .تــــلاء المؤقـــص الاستیــــخصائ: يـــب الثانــالمطل

خصـائص یتمیـز بهـا  انطلاقا من التعریف السابق لإجراء الاستیلاء المؤقت، یتضـح أن لـه      

عــن غیــره مــن التصــرفات والإجــراءات الأخــرى الممارســة مــن قبــل الإدارة التــي تهــدف إلــى تحقیــق 

  :النفع العام والتي نذكرها كما یلي

 :يـــائـراء استثنـــت إجـــلاء المؤقـــالاستی - 1

إلا أنـــــــه یمكـــــــن فـــــــي الحـــــــالات الاســـــــتثنائیة :" علـــــــى ق م ج 679/2لقـــــــد نصـــــــت المـــــــادة      

ـــى الأمـــوال والخـــدمات عـــن  ســـتعجالیةوالا وضـــمانا لاســـتمراریة المرفـــق العمـــومي ، الحصـــول عل

 ."طریق الاستیلاء 

لا فــــــي الحــــــالات إت لا یكــــــون ــــــــلاء المؤقــــــــح أن الاستیــــــــضادة یتـذه المــــــــــــــلال هـن خــــــــــــــوم      

والتي تستلزم من الإدارة المختصة القیام بالاستیلاء علـى العقـار وأخـذه مـن  ،ة والعاجلةــالاستثنائی

  .تسمح الطرق العادیة والقانونیة تحقیق أهداف معینة مرتبطة بالمصلحة العامةعندما لا  ،مالكه

ومثال ذلك حصول غرق أو قطع جسر أو تفشي وباء وكـل الأحـوال الطارئـة أو المسـتعجلة      

  2.لترمیم أو الوقایة أو غیرهمااللازمة لإجراء ا

  

  

                                                           

  .62عبد العزیز السید الجوهري، مرجع سابق، ص   1

  .639سابق، ص مرجع ماجد راغب الحلو،    2
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 :تـــراء مؤقــــلاء إجـــالاستی - 2

ینتهــي بمجــرد انتهــاء الظــرف  ،مــن أهــم خصــائص الاســتیلاء أنــه إجــراء مؤقــت غیــر نهــائي     

حـق الاسـتعمال فقــط ولا ب یتعلـقفهـو بـذلك  1،الـذي أدى إلـى إقـراره أو بانتهـاء المـدة المتفـق علیهــا

  .وهو ما یمیز إجراء الاستیلاء المؤقت عن إجراء نزع الملكیة ،ینقل الملكیة

وتجــدر الإشــارة إلــى أنــه علــى الإدارة إعــادة العقــار بعــد انتهــاء مــدة الاســتیلاء المؤقــت إلــى      

  2.مالكه على الحالة التي كان علیها قبل القیام بهذا الإجراء

  

 :اراتــــى العقـــب علـــت ینصـــلاء المؤقــــالاستی - 3

علــى أن الاســتیلاء المؤقــت یكــون مــن أجــل الحصــول علــى  ق م ج 679لقــد نصــت المــادة     

أو المنقــــولات أو یكــــون أن الاســــتیلاء المؤقــــت ینصــــب علــــى العقــــارات  بمعنــــى ،أمــــوال وخــــدمات

  .موضوعه خدمات

رضـا سـواء كـان أ ،یكون محلـه العقـارات مهمـا كانـت طبیعتهـا على العقار الاستیلاء المؤقتو     

  3.أو بناء أو عقارا بالتخصیص

كـل شـيء مسـتقر بحیـزه وثابـت فیـه ولا یمكـن  ":العقـار بأنـه ق م ج 683وقد عرفت المـادة      

  ."نقله منه دون تلف فهو عقار وكل ما عدا ذلك من شيء فهو منقول

فالاســتیلاء یأخــذ مفهومــا واســعا، إذ أنــه لا یتعلــق بالعقــارات فقــط، بــل یشــمل كــذلك المنقــولات    

    4.)یعرف في هذه الحالة الأخیرة بالتسخیر (والخدمات والأشخاص

  
  

  

  

                                                           

  .123، ص م 2005محمد الصغیر بعلي، القرارات الإداریة، دار العلوم للنشر والتوزیع، عنابة،    1

  .641ماجد راغب الحلو، مرجع سابق، ص    2

  ". استغلالهو أخدمة هذا العقار  یملكه، رصدا علىالمنقول الذي یضعه صاحبه في عقار  ":العقار بالتخصیص هو   3

  .392ص تصاص، مرجع سابق، المبادئ العامة للمنازعات الإداریة، نظریة الاخمسعود شیهوب،   4
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 : ةــــة العامــــق المنفعـــدف لتحقیــــت یهــــلاء المؤقـــــالاستی - 4

ها ـــــأو بعض ،ةـــــیمكــن نــزع جمیــع الملكیــة العقاری نجــد أنــه ق م ج 677المــادة  بــالرجوع إلــى     

ر ـــــارات غیـــــى العقــــت علــــلاء المؤقــــة أو الاستیـــــة العامـــــــة للمنفعـــــأو نــزع الحقــوق العینیــة العقاری

وبــذلك یكــون  ،أو الحصــول علــى الأمــوال والخــدمات الضــروریة لضــمان حاجــات الــبلاد ،ةـــــالسكنی

  1.إجراء الاستیلاء المؤقت تقیید لسلطة مالك العقار في استعماله

على أنه یحظر ویمنع الاستیلاء علـى العقـارات المخصصـة  ق م ج 679وقد نصت المادة     

  .ولو كان ذلك بهدف تحقیق الصالح العام والنفع العام ،للسكن فعلیا

مـــة، فإنـــه یجـــب تقـــدیم المصـــلحة العامـــة علـــى فـــإذا تعـــارض حـــق الملكیـــة مـــع المصـــلحة العا    

   2.الخاصة، ولا یجب أن تقف هذه الملكیة حجر عثرة في سبیل تحقیق الصالح العام
  

 :فـــادل ومنصـــض عـــل تعویـــت مقابـــلاء المؤقـــراء الاستیـــــإج -5

بــــین  یحــــدد تعــــویض الاســــتیلاء باتفــــاق: "علــــى أنــــه  ق م ج 2مكــــرر 681نصــــت المــــادة      

  .الطرفین

وفي حالة عدم الاتفاق یحدد مبلغ التعویض عن طریق القضاء مع مراعـاة ظـروف وغـرض      

  .الاستیلاء دون أن یتضرر المستفید

  ."كما یمكن منح التعویض في حالة تسبب المستفید من الاستیلاء في نقص القیمة    

رة أن تعوض الأفـراد المسـتولى علـى المذكورة أنه یجب على الإدا المادة یتضح لنا من خلال    

وذلــك لمــا لحقهــم مــن ضــرر نــاتج عــن الاســتیلاء، وقــد تحــدد قیمــة التعــویض بنــاء علــى  ،أمــوالهم

  3.اتفاق الطرفین أو من خلال سلطة القاضي التقدیریة

  

  

  

                                                           

الجامعیة، الجزائر، ام الملكیة ومدى وظیفتها الاجتماعیة في القانون الجزائري، دیوان المطبوعات ــفاضلي إدریس، نظ  1

  .268، ص م 2010

  .61، صم 1998وزیع، الأردن، تفة للنشر والااته في القانون المدني، دار الثقمحمد وحید الدین سوار، حق الملكیة في ذ   2

  . 62عبد العزیز السید الجوهري، مرجع سابق، ص   3
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 :ةـــة مختصـــة إداریـــن جهـــدر عــــت یصـــلاء المؤقـــالاستی -6

القـدرة أو المكنـة أو الصـلاحیة المخولـة لشـخص أو الجهـة الإداریـة یعرف الاختصاص بأنه      

 1.على القیام بعمل معین على الوجه القانوني

صـــفة الجهـــة صـــاحبة الحـــق فـــي القیـــام بـــإجراء الاســـتیلاء  ق م ج 680/2أوردت المـــادة       

إذا كـان یوقع الأمر من طـرف الـوالي أو كـل سـلطة مؤهلـة قانونـا ویوضـح فیـه :" المؤقت بنصها 

أو مدة الخدمـة وعنـد /الاستیلاء بقصد الحصول على الأموال أو الخدمات ویبین طبیعة وصفة و

  ."أو الأجر/الاقتضاء مبلغ وطرق دفع التعویض و

ومن نـص المـادة یتضـح أن الـوالي وكـل سـلطة أخـرى مؤهلـة قانونـا هـم مـن لهـم صـفة وحـق      

  .إقرار الاستیلاء المؤقت على العقار

علـــى أن تنفیـــذ قـــرار الاســـتیلاء مباشـــرة أو مـــن قبـــل  نصـــتق م ج  681مـــا أن المـــادة ك      

رئیس المجلس الشعبي البلـدي ، أمـا عـن الحـالات التـي تقتضـي التنفیـذ بـالقوة یمكـن ذلـك بطریقـة 

 .  إداریة دون الإخلال بالعقوبات المدنیة والجزائیة المقررة قانونا

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                           

  .49ص  م، 2001الجزائر، دار العلوم للنشر والتوزیع،  محمد الصغیر بعلي، القانون الإداري،  1
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 :اتـــن التصرفـــره مـــن غیـــت عـــلاء المؤقـــز الاستیـــتمیی: ثـــب الثالــالمطل

نـــزع الملكیـــة بعـــض المصـــطلحات المتشـــابهة، مثـــل الاســـتیلاء المؤقـــت و یـــدق التمییـــز بـــین       

، فهـي تتقـارب مـن حیـث الأخـرى الإداریـةوالتصـرفات  الإجـراءاتم مـن ــوالتأمیم والمصادرة وغیره

  .ملكیته وحرمانه منها  عنالفرد على التخلي  إجبار أساسأنها تقوم على 

 ،إلا أن لكـل منهـا ممیـزات تخصـه وتجعلـه مسـتقلا عـن الآخـر ،ورغم ذلك التقارب والتشابه      

بــین الاســتیلاء المؤقــت وغیــره مــن  والاخــتلافلــذا ســنتطرق فــي هــذا المطلــب إلــى أوجــه التشــابه 

  :يــوذلك كالتال ،التصرفات

 :ةـــزع الملكیـــت ونـــلاء المؤقــــالاستی - 1

یــرد  مؤقــت، تقــوم بــه الإدارة و اســتعجالي إجــراءكمــا عرفنــاه ســابقا الاســتیلاء المؤقــت هــو       

 ،أمـا نـزع الملكیـة مـن أجـل المنفعـة العامـة هدف تحقیق المصـلحة العامـة،بعلى ملكیة الخواص، 

مقابـــل  ،بحرمـــان المالـــك مـــن عقـــاره جبـــرا لتخصیصـــه للمنفعـــة العامـــة الإداریـــةفهـــي قیـــام الســـلطة 

  1.تعویض عادل ومنصف

یعـد  :"هـــى أنــعل ةــلكیـزع المــق بنــالمتعل 91/11ون ــن القانــم 2ادة ــك المــت كذلــد نصــوق       

ـــــن ـــــزع الملكیـ ـــــة مـــ ـــــن أجـــ ـــــل المنفعـ ـــــة العمومیــ ـــــة طریقـ ـــــة استثنائیــ ـــــلاكتسة ـــ ـــــأم ابــ ـــــلاك أو حقـ وق ـــ

  2 ...".ة ــعقاری

 إداریـان إجـراءانهمـا  ،ومما سبق ذكـره یتضـح أن كـل مـن الاسـتیلاء المؤقـت ونـزع الملكیـة      

ن كلاهمـا یصـدر بموجـب أاستثنائیان یوقعان بعد استنفاذ الطرق الودیة والتفاوضیة مـع المالـك، و 

 لــــلإدارةع وجــــود بعــــض الاســــتثناءات التــــي تســــمح یــــرد علــــى حــــق عینــــي عقــــاري مــــ إداريقــــرار 

  3.وذلك مقابل تعویض عادل ومنصف ،الاستیلاء على خدمات

  

                                                           

  .627ماجد راغب الحلو، مرجع سابق، ص    1

  .المحدد لقواعد نزع الملكیة من أجل المنفعة العامةم،  27/04/1991المؤرخ في  11-91القانون رقم   2

  .111حمدي باشا عمر، مرجع سابق، ص   3
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  :يــل فــي تتمثــلاف فهــه الاختــن أوجــا عــأم

نزع الملكیة مـن اجـل المنفعـة العامـة یكـون انتقـالا  إجراءانتقال ملكیة المال المنزوع في  -

الدولــة بصــفة  إلــىالمنزوعــة  الأمــوالعكــس الاســتیلاء المؤقــت الــذي تنتقــل فیــه  ،نهائیــا

 .مؤقتة ولمدة محددة فقط

 إجــراءاتنــزع الملكیــة مــن اجــل المنفعــة العامــة معقــدة نوعــا مــا بالمقارنــة مــع  إجــراءات -

قرار التنازل وقرار نزع الملكیة كلها و فقرار التصریح بالمنفعة العامة  الاستیلاء المؤقت،

نـزع الملكیـة بالصـرامة والتعقیـد، فـي حـین أنـه لا نجـد فـي الاســتیلاء  إجـراءقـرارات تمیـز 

أن یطـــرأ ظـــرف اســـتثنائي  إذ أنـــه یكـــون بمجـــرد ،المعقـــدة راءاتالإجـــالمؤقـــت مثـــل هـــذه 

ة مؤهلـة استعجالي، وضمانا لحسن سیر المرفـق العـام، یصـدر قـراره الـوالي أو أي سـلط

 1.قانونا

التعــــویض فــــي إجــــراء نــــزع الملكیــــة لأجــــل المنفعــــة العامــــة یكــــون قبــــل نــــزع المــــال مــــن  -

الخواص، أما في الاستیلاء المؤقت فهو تعویض بعدي یكون بعد انتهاء المدة المحـددة 

 2.للاستیلاء المؤقت
  

      :ادرةـــت والمصــلاء المؤقـــالاستی - 2

المصـــادرة الجزئیـــة للأمـــوال  ":مـــن قـــانون العقوبـــات الجزائـــري علـــى أن 9لقـــد نصـــت المـــادة      

  ."تعتبر عقوبة تكمیلیة

المصادرة هي الأیلولة النهائیـة إلـى الدولـة  ":من نفس القانون على أن 15كما تنص المادة      

  3."لمال أو مجموعة أموال معینة

  

  

  

                                                           

  .633ماجد راغب الحلو، مرجع سابق، ص   1

  .60عبد العزیز السید الجوهري، مرجع سابق، ص   2

  .49المعدل والمتمم، ج ر  قانون العقوبات م، المتضمن 1966یونیو  8المؤرخ في  156-66الأمر رقم   3
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ـــه       ـــه لارتكابـ ـــوم علیــ ـــال المحكـ ـــى مـ ـــة علـ ـــلاء الدولـ ـــه استیـ ـــى أنـ ـــادرة علـ ـــراء المصـ ـــرف إجـ ویعـ

فعـــــل مجـــــرم قانونـــــا وانتقـــــال ملكیتـــــه إلیهـــــا مـــن دون أي تعویـــــض یذكـــــر، وعرفـــــت كـــذلـــــك بأنـهــــــا 

  1.قضائـــي ولا یحكــم بالتعویــض عنهــاالإجــــراء الـــذي یكـــون بحكــم 

ومنــــه فالمصــــادرة هــــــي انتقــــال وتحویــــل نهائـــــي، لملكیــــة خاصــــة تكونــــت عــــن طریــــق عمــــل      

  . غیــر مشــروع إلـــى ملكیــة عامـــة، دون أن یكــون هنــاك أي تعویــض عــن ذلــك

الاسـتثناءات علـى بعـض الأمـوال التـي لا یجـوز مصـادرتها وتجدر الإشارة إلى وجود بعض      

، نــذكر منهــا محــلات الســكن الــلازم لإیــواء الــزوج ق ع ج 15بحكــم القــانون نصــت علیهــا المــادة 

والأصول والفروع من الدرجة الأولى للمحكوم علیـه إن كـانوا یشـغلونه فعـلا عنـد معاینـة الجریمـة، 

ن طریـق غیـر مشـروع، وهـو الأمـر الـذي یشـترك فیـه وعلى شرط ألا یكـون هـذا المحـل مكتسـبا عـ

  .مع إجراء الاستیلاء المؤقت الذي یمنع فیه أن یكون موضوعه محلات مخصصة فعلا للسكن

  : ومن خلال ما سبق ذكره نستخلص أوجه الاختلاف بین الاستیلاء المؤقت والمصادرة كما یلي 

 : ةـــث الهدف والغایــمن حی  - أ

المصــــادرة تختلــــف عــــن الاســــتیلاء المؤقــــت مــــن حیــــث هــــدف تقریرهــــا، فهــــي إجــــراء ردعــــي      

ــــو  ــــت فهـــ ــــلاء المـؤقــــ ــــا الاستیـ ــــا، أمـ ــــرم قانـونـ ــــل مجـ ــــة وفعـ ــــاب جریمـ ــــة ارتكـ ــــون نتیجـ ــــي، تكــ وعقابــ

  .إجـــراء یهــدف إلــى تحقیـــق المنفعــة العامــة

  :لــث المحـــمن حی -ب 

ـــع        ـــد تقـ ـــة، فـقــ ـــة مرتكبــ ـــة بجریمــ ـــا علاقــ ـــة ولهــ ـــوال متصلـ ـــه أمـ ـــون محلــ ـــراء یكــ ـــادرة إجــ المصـ

علــى المنقـــولات أو العقـــــارات، فـــي حیـــن نجـــد أن الاستیــــلاء المـؤقــــت علـــى العـقــــار هـــــو إجـــــراء 

  2.رات المملـــوكــة للخـــواص، عــــدا تلــك المحــلات السكنیـــة فعـــلایكــــون محلــــه العقــــا

  

                                                           

 اشئة عنهاالسید عبد الوهاب عرفة، المطول في الملكیة العقاریة والعقود المدنیة العقاریة والدعاوى المدنیة العقاریة الن  1

  .394، ص م 2004نظام السجل الشخصي، دار المطبوعات الجامعیة، الإسكندریة،  والأحكام الصادرة فیها،

  .62عبد العزیز السید الجوهري، مرجع سابق، ص   2
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  :دةــــث المـــمن حی -جـ

المصـــادرة تكـــون علـــى الأمـــوال الناتجـــة والتـــي لهـــا علاقـــة بجریمـــة مـــا مرتكبـــة، تقـــع علـــى       

المنقــولات وكــذا العقــارات، فــإذا تــم الحكــم بهــا وتقریــر هــذه المصــادرة كــان ذلــك نهائیــا ولــیس لمــدة 

ذي أقـــر بسببــه، محددة أو مؤقتة، أمــا الاستیــلاء المؤقـت فـإن مدتـه تكون طــــوال مـــدة الظــــرف الــ

  1.أو یكــون للمـدة المتفــق علیهــا بیــن المالــك والإدارة المستفیــدة

  : )الشكل الذي یخرج فیه ( رارهــة إقــــث أداة ووسیلـــمن حی –د 

یتجسد إجراء المصادرة في حكـم قضـائيِ صـادر عـن محكمـة مختصـة إقلیمیـا وموضـوعیا،       

أمـــا الاســـتیلاء المؤقـــت فیكـــون بموجـــب قـــرار إداري صـــادر عـــن ســـلطة إداریـــة مختصـــة ومؤهلـــة 

  2.قانونا

  :ض ـــة التعویـــث مسألــــمن حی –ه 

المصــادرة، ذلــك أن المصــادرة  لا یكــون هنــاك أي مجــال لطــرح مســألة التعــویض فــي إجــراء      

هــي عقوبــة مســلطة علــى مرتكــب الجریمــة وعقوبــة علــى الأمــوال الناتجــة مــن هــذه الجریمــة، فــي 

حــین أنــه یجــب مــنح تعــویض لمالــك المــال المنــزوع عنــد القیــام بــإجراء الاســتیلاء المؤقــت، والــذي 

  3.یجب أن یكون تعویضا عادلا ومنصفا له

  

 :مــــوالتأمیت ــــلاء المؤقـــالاستی - 3

 ،NATIONALISATIONیقابـــل مصـــطلح التـــأمیم فـــي اللغـــة الفرنســـیة والانجلیزیـــة كلمـــة      

  .أي الأمة، ومنه التأمیم هو جعـل المـال ملــك للأمــة  NATIONالذي ینسب إلى كلمة 

ودخـل إلـى  ،)20(وقد ظهر مصطلح التـأمیم لأول مـرة فـي الغـرب مـع بدایـة القـرن العشـرین     

  .اللغة العربیة بسبب انتشار المذهب الاشتراكي

  

                                                           

  .63عبد العزیز السید الجوهري، المرجع السابق، ص   1

  .452، مرجع سابق، ص السید عبد الوهاب عرفة  2

  .395نفسه، المرجع السابق، ص   3
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تحویــل مــال معــین أو نشــاط معــین إلــى ملكیــة  ":ویعــرف التــأمیم مــن الناحیــة القانونیــة بأنــه     

  ."جماعیة أو نشاط جماعي بقصد استعماله في سبیل تحقیق المصلحة العامة

خاصة من ملكیـة الأفـراد إلـى إجراء یقصد به تحویل المشروعات ال ":وفي تعریف آخر هــو      

ملكیـــة الأمـــة، مـــع تحریرهـــا مـــن الأســـالیب والوســـائل الرأســـمالیة وتنظـــیم إدارتهـــا واســـتغلالها وفقـــا 

  1. "لطرق وأسالیب خاصة تجعل منفعتها خالصة للأمة

  2. فهو بذلك یعتبر عمل من أعمال السیادة، ولا یجوز الطعن فیه بالإلغاء أمام القضاء     

   لا یجـــوز إصـــدار حكـــم التـــأمیم إلا بـــنص قـــانوني  ":علـــى  ق م ج 678ت المـــادة وقـــد نصـــ     

  ."على أن الشروط وإجراءات نقل الملكیة والكیفیة التي یتم بها التعویض یحددها القانون

  :ومن أسباب التأمیم نذكر ما یلي

الهامــة رؤیــة بعــض الــدول ونظــرتهم إلــى ضــرورة اللجــوء إلــى التــأمیم وإبعــاد الصــناعات  -

والمشــــروعات الحیویـــــة عــــن أصـــــحاب الرأســـــمالیة ونفــــوذهم، وكـــــذا مــــا تتطلبـــــه سیاســـــة 

الاقتصـــاد الموجـــه التـــي تحـــتم علـــى الدولـــة أن یكـــون لهـــا الـــدور الحاســـم فـــي مـــا یخـــص 

الإنتاج القومي من حیـث الظـروف والكمیـة والنـوع، وهـذا مـا انتهجتـه الجزائـر مـن خـلال 

 3.شتراكيتأمیم معظم ثرواتها في العهد الا

تفضــیل العمــال عــادة لأن تكــون علاقــة عملهــم مــع الدولــة مباشــرة، ولــیس مــع أصــحاب  -

رأس المال أو الخواص، لما في ذلك من ضمان وسهولة في تلبیة طلباتهم في حالة مـا 

 4.إذا وجهت إلى الدولة أكثر مما إذا وجهت للخواص

  

  

                                                           

  .42عبد العزیز السید الجوهري، مرجع سابق، ص   1

  .43نفسه، المرجع السابق، ص   2

  .201فاضلي إدریس، مرجع سابق، ص   3

  .45عبد العزیز السید الجوهري، مرجع سابق، ص   4
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  :والاستیــلاء المؤقــت وهــي كمــا یلــيو منــه نستخلــص أوجــه التفرقــة بیــن التأمیــم 

أن التــأمیم أخطــر مــن إجــراء الاســتیلاء المؤقــت، فهــو إجــراء یصــدر بقــانون ولا یخضــع  -

أبــدا إلــى رقابــة القضــاء لأنــه عمــل مــن أعمــال الســیادة، علــى عكــس الاســتیلاء المؤقــت 

 1.الذي یصدر بقرار إداري من طرف سلطة إداریة مختصة

اء الاســتیلاء المؤقــت یكــون هنــاك تفــاوض واتفــاق ودي قبــل تقریــره عنــد اللجــوء إلــى إجــر  -

بین مالك المـال وبـین الإدارة، أمـا فـي حالـة التـأمیم فـلا یكـون هنـاك أي اتفـاق ودي مـع 

 2.الخواص وإنما یكون جبرا عن صاحبه، ودون إرادته

لا بــنص إجــراء التــأمیم هــو إجــراء دائــم ونهــائي لا یــتم فیــه اســترجاع الأمــلاك المنزوعــة إ -

قــانوني، أمــا فــي إجــراء الاســتیلاء المؤقــت فهــو محــدد ینتهــي بانتهــاء الظــرف أو المــدة 

 .المحددة له

وممــا ســبق ذكــره نخلــص إلــى أن الظــروف الاســتثنائیة والاســتعجالیة، قــد تحــتم علــى الإدارة      

، و یرتـب وضع یدها مؤقتا علـى الملكیـة الخاصـة للأفـراد، ولكـي یـتم ذلـك وفـق الشـرعیة القانونیـة

 .الآثار القانونیة له، وجب احترام الشروط والإجراءات المحددة قانونا لذلك

  

  

  

  

  

  

  

                                                           

  .115حمدي باشا عمر، مرجع سابق، ص   1

  .394السید عبد الوهاب عرفة، مرجع سابق، ص   2
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  : الأحكام العامة للاستیلاء المؤقت : المبحث الثاني 

لكـــي یتصـــف أي إجـــراء تقـــوم بـــه الإدارة بالصـــحة والســـلامة، وینـــئ عـــن أي عیـــب قـــد       

وجــب أن یصــدر فــي ظــل ووفــق الشــروط ، یشــوبه ویجعــل منــه إجــراء بــاطلا أو قــابلا للإبطــال

ــــه شــــروط  ــــا، والاســــتیلاء المؤقــــت كغیــــره مــــن الأنظمــــة ل ــــة اللازمــــة قانون والإجــــراءات القانونی

م فــي ظلهــا، لــذلك ســنتناول فــي هــذا المبحــث شــروط الاســتیلاء وإجــراءات معینــة یجــب أن یقــو 

المؤقت في المطلب الأول وإلـى إجراءاتـه فـي المطلـب الثـاني و الآثـار الناتجـة والمترتبـة عنـه 

  .في مطلب ثالث

 : تـــلاء المؤقــروط الاستیــش: المطلــب الأول 

نــص المشــرع الجزائــري علــى شــروط الاســتیلاء المؤقــت الشــكلیة والموضــوعیة مــن خــلال        

  :وهــي ج م ق 680/1و  679المواد 

  

 :الشروط الشكلیة  - 1

  :فیما یلي  تتمثل الشروط الشكلیة للاستیلاء المؤقت

، ومنــــه فــــإن قــــرار 1أن یــــتم إصــــدار قــــرار الاســــتیلاء المؤقــــت، والقــــرار هنــــا قــــرار إداري -

الاســـتیلاء المؤقـــت یتمیـــز بأنـــه تصـــرف قـــانوني، صـــادر عـــن مرفـــق عمـــومي، وبـــالإرادة 

 2 .المنفردة للإدارة

أن یتخــذ قــرار الاســتیلاء المؤقــت مــن طــرف الــوالي أو مــن طــرف ســلطة إداریــة مؤهلــة  -

ذلـك أن جهـة اختصـاص إصـدار ، ق م ج 680/2قانونا، وهو مـا نصـت علیـه المـادة 

ر المخــتص أو الــوالي أو رئــیس المجلــس الشــعبي البلــدي، مثــل هــذه القــرارات هــي الــوزی

 .وكذا كل سلطة إداریة أخرى مؤهلة قانونا

 

                                                           

العمل القانوني الانفرادي الصادر عن مرفق عام والذي من شأنه إحداث أثر قانوني تحقیقا للمصلحة  ":القرار الإداري هو  1

  ."العامة

  .8ص  محمد الصغیر بعلي، القرارات الإداریة، مرجع سابق،   2
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أن یكـــون قـــرار الاســـتیلاء المؤقـــت مكتوبـــا، وهـــو الشـــرط المنصـــوص علیـــه فـــي المـــادة  -

فـلا یمكــن اعتبــار قــرار ضــمني أو شــفوي قــرارا إداریــا صــحیح لإجــراء ، ق م ج 680/1

 .الاستیلاء المؤقت

ضمن القرار تحدیدا للعقار من حیث موقعه ومسـاحته ومالكـه وكـذا مـدة الاسـتیلاء أن یت -

وقیمـة التعـویض علیـه، فكـل هـذه البیانـات هـي بیانـات جوهریـة یجـب أن یتضـمنها قــرار 

 .الاستیلاء المؤقت

القیام بجرد قبلي لعملیة الاستیلاء المؤقت، وكذا جرد بعـدي لهـا، وهـذا مـن أجـل معاینـة  -

 1.العقار قبل وبعد الاستیلاءواثبات حالة 

وقـــد أقــــر المشـــرع ضــــرورة احتــــرام هــــذه الشــــروط الشكلیــــة، لمـــا لهــــا مــــن أهمیـــــة، حیــــث أنهــــا     

   2.شـروط جوهریــة یترتـب علـى تخلفهـا قابلیــة الطعــن بالإلغــاء فــي القــرار الإداري

 

 :  ة ـــروط الموضوعیـــالش - 2

  :الموضوعیــة للاستیــلاء المؤقــت علــى العقـــار فــي مــا یلــيتتمثــل الشروط 

 :يــي الاستعجالــرف الاستثنائــر الظـــوب توافــوج  - أ

لقـــد نصـــت أغلـــب التشـــریعات المقارنـــة علـــى هـــذا الشـــرط، والظـــرف الاســـتعجالي أو حالـــة       

والتزاماتها وتحقیـق أهـدافها فـي الاستعجال هي تلك الظروف التي تمنع الإدارة من القیام بمهامها 

  3.ظل القوانین العادیة، كما هو الحال في حالة الكوارث الطبیعیة والحروب وغیرهما

ومـــن هنـــا وجـــب التصـــدي لمثـــل هـــذه الحـــالات بتقریـــر إجـــراء اســـتثنائي، كـــإجراء الاســـتیلاء      

العادیــة لا تســمح بتلبیــة المؤقــت للعقــار، فــالإدارة تلجــأ إلیــه متــى كانــت الطــرق الإداریــة المألوفــة و 

  4.أهداف الصالح العام وتحقیق المنفعة العامة

                                                           

  .117حمدي باشا عمر، مرجع سابق، ص    1

  .221ص  م، 2000دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، دروس في القانون الإداري، عمار عوابدي،   2

  .63، صعبد العزیز السید الجوهري، مرجع سابق  3

  .61سابق، ص المرجع ال، نفسه 4 
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والإدارة عند تطبیقها لنظریة الظروف الطارئة وحالة الضـرورة، مـن خـلال إجـراء الاسـتیلاء       

  1.المؤقت تخضع لرقابة القضاء من حیث مدى صحة وتوافر شرط الاستعجال

 :رـــادي آخـــي عــق قانونــود طریــدم وجــع –ب  

تعتبر الملكیة الخاصة للأفراد من أهم الحقوق التي یكفل ویضمن حمایتها الدسـتور، وذلـك       

لما لها من أهمیة في حیـاة الفـرد واسـتقرار المجتمـع، وقـد تلجـأ الإدارة إلـى المسـاس بهـا فـي حالـة 

م وجــود طریــق قــانوني وجــود ظــروف اســتثنائیة واســتعجالیة، إلا أن المشــرع قیــد هــذا الإجــراء بعــد

عـــادي آخـــر قـــد یســـمح بالتصـــدي ومواجهـــة هـــذا الظـــرف، فالقاعـــدة العامـــة هـــي اســـتعمال الطـــرق 

العادیة كوسائل القانون الخاص المتمثلة فـي عقـود البیـع أو الإیجـار أو إعـارة الاسـتعمال وغیـرهم 

  2.من العقود الخاصة

  :لاـــن فعـــص للسكــل مخصــار محـــون العقــألا یك –ت 

ولا یجـــــوز الاســـــتیلاء بـــــأي حـــــال علـــــى  ": ق م ج 679/3وهـــــو مـــــا نصـــــت علیـــــه المـــــادة      

  ."المحلات المخصصة فعلا للسكن

ـــادة نجــد أن الإدارة مقیــدة مــن حیــث طبیعــة العقــار المــراد نزعــه والاســتیلاء        ـــن نـــص المـ ومـ

المنفعـــة العامــــــة أو لســـیر  علیـــه، فكـــل ملكیـــة خاصـــة للأفـــراد قـــد تكـــون محـــل اســـتیلاء مـــــن أجــــــل

المرفــق العــام، ولكنــه اســتثنى كــل محــل خصــص فعــلا للســكن، فهــو بــذلك یكــون قــد كــرس مبــدأ 

  .حمایة المصلحة الخاصة قبل المصلحة العامة

ومنه فإن الإدارة عند إصـدارها قـرار اسـتیلاء علـى عقـار مخصـص فعـلا للسـكن، تكـون قـد       

  3.لعقار الحق في الطعن بعدم مشروعیة هذا القرارخرقت القانون وخالفته، ولمالك ا

  

  

                                                           

، م 2007الجزائر،  ه،ــ، دار هوم3ة، ط ـــة، وسائل المشروعیــالإداریات ــي المنازعــا، دروس فــخ آث ملویــلحسین بن الشی 1

  .132ص 

  .62، المرجع السابق، ص عبد العزیز السید الجوهري  2

  .117حمدي باشا عمر، مرجع سابق، ص    3
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  :ارـــى العقــت علـــلاء المؤقـــدة الاستیــد مــتحدی –ث 

لــــــم یحــــدد المشـــرع الجزائـــري مـــدة قصـــوى للاســـتیلاء علـــى العقـــارات بـــل نـــص علـــى وجـــوب      

ـــد المـــدة والاتفـــاق علیهـــا وذلـــك مـــن خـــلال المـــادة  ، وهـــذا عكـــس بعـــض 1 ق م ج 680/2تحدی

التشــــریعات الأخــــرى كالتشــــریع المصــــري، حیــــث أنــــه یجــــب أن تحــــدد المــــدة القصــــوى للاســــتیلاء 

  2.سنوات )03(المؤقت بما لا یتجاوز مدة ثلاث 

سنـوات كـحــد أقصــى،  )05(أما التشریـع المغربـي فقـد حـدد مـدة الاستیـلاء المؤقـت بخمـس       

مــــــن قانــــــــون نـــــزع الملكیــــــة لأجـــــــل المنفعــــــــة العامـــــــة والاحتــــــلال  57 وهــــــو مــــــــا ورد فـــــــي المـــــــادة

  3.المؤقــت

وتجــدر الإشــارة إلــى أنــه فــي أغلــب التشــریعات التــي حــددت مــدة الاســتیلاء المؤقــت نصــت       

علـــى أنـــه فـــي حالـــة تجـــاوز هـــذه المـــدة، فإنـــه علـــى الإدارة الســـعي مـــن أجـــل إتمـــام إجـــراءات نـــزع 

  4.االملكیـة نهائیـ

  

  

  

  

  

  

                                                           

یوقع الأمر من طرف الوالي أو كل سلطة مؤهلة قانونا ویوضح فیه إذا كان الاستیلاء بقصد  ":ق م ج 680/2المادة   1

  "...أو مدة الخدمة /الحصول على الأموال أو الخدمات، ویبین طبیعة وصفة و

  .399السید عبد الوهاب عرفة، مرجع سابق، ص    2

المعدل  م، 2011أكتوبر  26المتعلق بنزع الملكیة لأجل المنفعة العامة وبالاحتلال المؤقت المؤرخ في  7.81القانون رقم   3

  .والمتمم

  .63عبد العزیز السید الجوهري، مرجع سابق، ص   4
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  .إجراءات الاستیلاء المؤقت: المطلب الثاني

الاستیلاء المؤقت هو إجراء استثنائي یجب على الإدارة عند تطبیقه اتخاذ واحتـرام إجـراءات      

قانونیة معینة، وذلك ضمانا للملكیة الخاصـة وتكریسـا لحمایتهـا مـن كـل أشـكال المسـاس التـي قـد 

  .تلحق بها

  :ومنه سنتطرق في هذا المطلب إلى هذه الإجراءات من خلال ما یلــي    

 :ت ـــلاء المؤقـــالاستی مراحـــل - 1

یهــدف إجــراء الاســتیلاء المؤقــت إلــى تحقیــق المنفعــة العامــة واســتمرار المرفــق العــام، لــذلك       

ـــة مـــن الإجـــراءات التـــي مـــن شـــأنها تحقیـــق الموازنـــة بـــین المصـــلحة العامـــة  خصـــه المشـــرع بجمل

  :والمصلحة الخاصة، هذه الإجراءات نذكرها كما یلي 
  

 :ارـــى العقــت علـــالمؤقلاء ـــرار الاستیـــدار الإدارة لقـــإص -

تقـوم الإدارة بتقریــر الاسـتیلاء المؤقــت عـن طریــق إصـدار قــرار إداري مكتـوب، یتضــمن كافــة     

البیانات والمعلومات الخاصـة بالعقـار المـراد الاسـتیلاء علیـه ونزعـه مؤقتـا، وكـذا معلومـات مالكـه 

  1 .وصاحبه الأصلي

، وهــــي ق م ج 680/1داري مكتوبــــا المــــادة وقــــد نصــــت علــــى وجــــوب أن یكــــون القــــرار الإ    

  ."یتم الاستیلاء بصفة فردیة أو جماعیة ویكون كتابیا ":كالتالي

  

  :ارــــك العقـــى مالـــؤقت إلـــلاء المـــاص بالاستیـــرار الإداري الخـــغ القـــتبلی  -

كما هو معلوم فإن تبلیغ القرارات الإداریة الفردیة یكون عن طریق تبلیغهـا إلـى المعنـي بهـا،      

  2.وبنشرها إذا كانت قرارات إداریة جماعیة أو تنظیمیة

  

                                                           

  .117حمدي باشا عمر، مرجع سابق،ص    1

  .101محمد الصغیر بعلي، القرارات الإداریة، مرجع سابق، ص    2
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وإجــراء الاســتیلاء المؤقــت كغیــره مــن الإجــراءات، یجــب تبلیغــه للمعنــي بــه بــالطرق القانونیــة      

مـن الاعتـداد والاحتجـاج بـه فـي مواجهـة الأفـراد، وهـو مـا نصـت علیـه  اللازمة لكي تتمكن الإدارة

  1.الذي ینظم العلاقات بین الإدارة والمواطن 131-88من المرسوم رقم  35المادة 

  

 :زوعـــار المنـــرد للعقـــداد الجـــإع -

إن الهـــدف مـــن عملیـــة الجـــرد القبلـــي و البعـــدي هـــو إثبـــات حالـــة العقـــار ووضـــعیته، وذلـــك      

لتحدیــد مســؤولیة الإدارة فــي حالــة مــا إذا تغیــرت هــذه الحالــة ونقصــت قیمــة العقــار نتیجــة عملیــة 

  2.  1مكرر 681الاستیلاء المؤقت علیه، وهذا ما نصت علیه المادة 

ن واجبـــة علـــى الإدارة المســـتولیة قبـــل عملیـــة الاســـتیلاء وكـــذا ومنـــه فـــإن عملیـــة الجـــرد تكـــو       

بعــدها، وفــي حالــة تســببها فــي نقــص لقیمــة العقــار، فــإن ذلــك یكــون ســببا لرقابــة القضــاء وإمكانیــة 

  3.منح تعویض للمالك الأصلي
  

 :ت ـــلاء المؤقــرار الاستیـــذ قـــتنفی  - 2

لقد أعطى المشرع الجزائري الحق للإدارة من أجل تنفیذ قراراتهـا الإداریـة بعـدة طـرق قانونیـة،     

التـــي قـــد تصـــل إلـــى الاســـتعانة بـــالقوة العمومیـــة، وذلـــك لمـــا یفتـــرض مـــن صـــحة وســـلامة مقترنـــة 

  4.بالقرار الإداري، ومنه فعلى الطرف المدعي بعدم المشروعیة إثبات ذلك

  

  

                                                           

لا یحتج بأي : ( المنظم للعلاقات بین الإدارة والمواطن 1988یولیو  04المؤرخ في  131-88من المرسوم رقم  35المادة   1

یكن هناك نص قانوني أو  لمقرار ذي طابع فردي على المواطن المعني بهذا القرار، إلا إذا سبق تبلیغه إلیه قانونا، هذا إن 

  ).تنظیمي مخالف 

  .في حالة وجود حیازة من طرف المستفید من الاستیلاء یكون هذا الاستیلاء مسبوقا بجرد:" على  1مكرر 681المادة  2

  ".وبنفس الطریقة یترتب عن استعادة الحیازة من طرف المستفید إعداد جرد

  .39محمد الصغیر بعلي، القانون الإداري، مرجع سابق، ص    3

  .147عمار عوابدي، القانون الإداري، مرجع سابق، ص   4
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والإدارة العامة تقوم بأعمال وتصرفات إداریـة، منهـا القـرارات الإداریـة التـي یكـون القصـد مـن     

إصدارها ترتیب أثر قانوني معین، لذلك یشترط في القرار الإداري أن یكون ذا طابع تنفیذي لكـي 

  1.هایكون من شأنه ترتیب أثر قانوني، أي إنشاء مراكز قانونیة جدیدة أو تعدیلها أو إلغاء

والقــرار الإداري یتمتــع بــالقوة التنفیذیــة منــذ صــدوره، وذلــك لأن الإدارة أصــدرته تطبیقــا وتنفیــذا     

للقانون، وعلى المعني به قبـول القـرار وتنفیـذه اختیاریـا، وإمـا رفضـه ومنـه یكـون التنفیـذ جبـرا عنـه 

  .من طرف الإدارة

 :اريـــذ الاختیــالتنفی  - أ

إن تنفیذ القرارات الإداریـة فـي الأصـل یكـون تنفیـذا مباشـر وبشـكل آلـي، وذلـك لمـا یتمتـع بـه      

من قرینة الصحة والسلامة، ولمـا تتمتـع بـه الإدارة مـن امتیـازات السـلطة العامـة، لـذلك فإنـه علـى 

  .الأفراد الامتثال له وتنفیذه بشكل اختیاري ودون أي اعتراض

ــــرار الاســـتیلاء       ــــت قـــد ینفـــذ تنفیـــذا اختیاریـــا عنـــد وجـــود اتفـــاق وتراضـــي بـــین الإدارة وقـ المؤقـ

      2.العامة ومالك العقار

  :ريـــذ الجبــالتنفی –ب   

یعتبـــر التنفیـــذ الجبـــري مظهـــرا مـــن مظـــاهر امتیـــازات الســـلطة العامـــة، فـــالإدارة یمكنهـــا تنفیـــذ      

  3.قراراتها جبرا في حالة ما رفض المعني بالقرار أو الشخص الموجه له تنفیذه طواعیة واختیاریا

فیـذ قـراره وبما أن إجراء الاستیلاء المؤقت یمس حق ملكیة الأفراد المكـرس دسـتوریا، فـإن لتن     

تنفیــذا جبریــا، یشــترط أن یكــون هــذا القــرار مشــروعا ویهــدف إلــى تحقیــق المصــلحة العامــة وســیر 

  4.المرفق العام، وكذا یجب أن یصطدم برفض تنفیذه من قبل الأفراد المعنیین به

  

                                                           

سلیم حداد، القانون الإداري، مجد المؤسسة الجامعیة للدراسات والنشر والتوزیع، لبنان،  وسبیر ویل ودومنیك بوبو، ترجمةبر    1

  .53، ص م 2009

  .146عمار عوابدي، القانون الإداري، مرجع سابق، ص   2

  . 109بعلي، القرارات الإداریة، مرجع سابق، ص محمد الصغیر    3
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  :تــلاء المؤقــراء الاستیــن إجــة عــة المترتبــار القانونیــالآث: ث ــب الثالــالمطل

لــیس كــل مــا تقــوم بــه الإدارة العامــة مــن تصــرفات هــي قــرارات إداریــة، ولیعتبــر العمــل قــرارا      

  .إداریا یجب أن یكون هذا العمل قانونیا صادر بقصد وإرادة ترتیب أثر قانوني معین

  :وقــرار الاستیــلاء المؤقــت یرتــب آثــارا قانونیــة هـــي 

 :لاءـــة الاستیــــاء عملیـــه بعد انتهـــار لمالكـــرد العق - 1

عملیـــة الاســـتیلاء المؤقـــت علـــى العقـــار هـــي عملیـــة مؤقتـــة ومحـــددة المـــدة، تنتهـــي  بمـــا أن      

بانتهـاء الظـرف الـذي نشـأت بسـببه، ولأن الاســتیلاء یكـون بقصـد الاسـتعمال لا التملـك، فـإن ذلــك 

تحدیـــد المسـؤولیة فـي حالـة الهـلاك یقتضي إعداد جرد قبل وبعد عملیة الاستیلاء لیتم من خلالـه 

  1.الكلي أو الجزئي أو فقد المال لقیمته

  :لذلك سنعرف كل من الجرد المسبق والجرد البعدي لعملیة الاستیلاء المؤقت كما یلي

 : ق ـــرد المسبـــالج –أ 

 لحالــة العقــار قبــل الجــرد الســابق لعملیــة الاســتیلاء علــى العقــار هــي عملیــة وصــف واثبــات     

استیلاء الإدارة المستفیدة علیه، الهدف منه هو إعداد وإعطاء تقریـر مـادي وحقیقـي یوضـح حالـة 

العقــار المــراد الاســتیلاء علیــه قبــل تنفیــذ عملیــة الاســتیلاء، ویكــون هــذا التقریــر أو الجــرد لتحدیــد 

 .مكونات العقار المادیة وكذا القانونیة

إن أهمیــة إعــداد جــرد ســابق تكمــن فــي إثبــات الحالــة الواقعیــة للعقــار قبــل الاســتیلاء علیــه،      

تغیـر حالتـه أو نقـص قیمتـه، وكـذا تكمـن فـي  وبذلك تحدید المسؤولیة ومسـألة التعـویض فـي حالـة

  .مسألة ضمان حق صاحب العقار المستولى علیه

 :قـــرد اللاحـــالج  -ب      

هــو تلــك العملیــة الخاصــة بوصــف العقــار بعــد الانتهــاء مــن عملیــة الاســتیلاء  الجــرد اللاحــق    

  .المؤقت على العقار
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وتعتبــر عملیــة الجــرد اللاحــق عملیــة مكملــة لعملیــة عملیــة الجــرد الأولــى، أي عملیــة الجــرد      

المسـبق، وهنـا یمكـن التحقـق ومعرفـة إن كـان العقــار المسـتولى علیـه بقـي علـى نفـس الحالـة التــي 

كــان علیهــا قبــل تنفیــذ عملیــة الاســتیلاء المؤقــت أم لا ؟ بمعنــى هــل أن هنــاك تطــابق بــین تقریــر 

  .الجرد المسبق وتقریر الجرد اللاحق لعملیة الاستیلاء المؤقت أم لا

 مكـرر 681وقد نصـت علـى إلزامیـة الجـرد المسـبق واللاحـق علـى الاسـتیلاء المؤقـت المـادة     

  .ق م جمن  1

 :ت ــــلاء المؤقــــراء الاستیــن إجـــر ثان عـــض كأثـــالتعوی - 2

یحــدد تعــویض الاســتیلاء المؤقــت باتفــاق بــین  "علــى أنــه ق م ج 2مكــرر 681نصــت المــادة    

  .الأطراف

وفــي حالــة عــدم الاتفــاق یحــدد مبلــغ التعــویض عــن طریــق القضــاء مــع مراعــاة ظــروف وغــرض  

  .الاستیلاء دون أن یتضرر المستفید

  ."ح التعویض في حالة تسبب المستفید من الاستیلاء في نقص القیمةكما یمكن من

ومن خلال نص المادة یتضح أنه یتم تحدید قیمة التعـویض عـن الاسـتیلاء المؤقـت باتفـاق       

بین الطرفین أي بین الإدارة العامة ومالك العقـار، هـذا التعـویض یجـب أن یغطـي الضـرر النـاتج 

  .عن عملیة الاستیلاء

أما في حالة عدم الاتفاق حول مبلغ وقیمة التعویض، فإن القضاء هو مـن یحـدد ذلـك عـن       

طریــق حكــم یصــدره القاضــي یكــون لــه ســلطة تقدیریــة فــي وضــعه، مــع مراعاتــه لظــروف وغــرض 

  1.الاستیلاء المؤقت
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والتعویض عن إجراء الاستیلاء المؤقت هـو تعـویض عـن ضـرر لحـق بمالـك العقـار نتیجـة       

اســتیلاء الإدارة عــن ملكــه وعقــاره، فهــو بــذلك قــد تضــرر ضــررا مادیــا، مباشــر ومحقــق، كــل هــذه 

الممیزات الخاصة بالضرر ترتب علاقة سببیة بین الضرر وإجراء الاسـتیلاء ممـا یرتـب تعویضـه 

  .عما لحقه

أمــا عــن نــوع التعــویض المترتــب عــن عملیــة الاســتیلاء، فــإن المشــرع فــي القــانون المــدني لــم     

یحدد نوعه مما یستلزم بنا الرجوع إلى القواعد العامة، وبذلك فإن التعویض عـن إجـراء الاسـتیلاء 

   .    المؤقت على العقار قد یكون نقدي وهو الأصل، وقد یكون عیني وهو الاستثناء

ض النقـدي هـو الأصـل والقاعـدة العامـة، فهـو مـنح مقابـل نقـدي جـراء عملیـة الاسـتیلاء والتعوی   

  .المؤقت، یحدد باتفاق الطرفین أو عن طریق القضاء

أمـــا التعـــویض العینـــي وهـــو الاســـتثناء، فهـــو الوفـــاء عینـــا أي مـــنح عقـــار آخـــر لمالـــك العقـــار     

  1.في منحه كلما سمحت الظروف بذلكالمستولى علیه، وللإدارة المستولیة السلطة التقدیریة 

وممــا یمكــن تأكیــده مــن خــلال مــا ســبق هــو وجــوب أن یكــون هــذا التعــویض عــادلا ومنصــفا     

لمالــك العقــار، بشــكل یجعــل مــن المصــلحة العامــة التــي قــرر مــن أجلهــا إجــراء الاســتیلاء المؤقــت 

  2. تم حمایتهما معاوالمصلحة الخاصة للأفراد التي تم ضمانها من خلال التعویض قد كرسا و 
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  .منازعات الاستیلاء المؤقت على العقار: الفصل الثاني

  

ـــى العقـــار، هـــي عملیـــة اســـتثنائیة مشـــروعة متـــى ارتبطـــت       ـــة الاســـتیلاء المؤقـــت عل عملی

واقترنـت بــالإجراءات والشـروط المحــددة قانونـا لضــمان الحفـاظ علــى الملكیـة الخاصــة بــالأفراد، 

غیـــر أنـــه فـــي حالـــة عـــدم احتـــرام الإدارة لهـــذه الشـــروط والإجـــراءات عنـــد إصـــدار وتنفیـــذ قـــرار 

ت، فإنه یكون محلا للإلغاء عن طریق دعوى الإلغاء، وكـذا سـببا لطلـب وقـف الاستیلاء المؤق

التنفیذ، أو قد یكون سببا لطلب التعویض عن الأضرار التي قد تنتج عن إصدار هذا الإجـراء 

غیر المشروع، أو لأي سبب أو مساس آخر للملكیة الخاصة للأفراد التـي كانـت محـلا لعملیـة 

  .لى القضاء الإداري المختص في حل هذه النزاعاتالاستیلاء، وذلك باللجوء إ

ـــة الاســـتیلاء،       ـــه ســـنتناول فـــي هـــذا الفصـــل النزاعـــات التـــي قـــد تنشـــأ مـــن جـــراء عملی ومن

أمــا فــي المبحــث الثــاني دعــوى إلغــاء الاس��تیلاء المؤق��ت، ،  تنفی��ذ ق��رار فالمبحــث الأول لوقــف

بعن��وان دع��وى التع��ویض ع��ن  ، ف��ي ح��ین أن المبح��ث الثال��ثقــرار الاســتیلاء غیــر المشــروع

  .الاستیلاء المؤقت
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  .وقف تنفیذ قرار الاستیلاء المؤقت: المبحث الأول

ــــذه  لقــــرار الإداريیمكــــن لــــلإدارة العامــــة منــــذ لحظــــة إصــــدارها ل       المشــــروع أن تقــــوم بتنفی

رة مصـدرة الإدا هـذه ، وهذا مظهر من مظاهر وامتیازات السلطة العامـة التـي تتمتـع بهـامباشرة

  .القرار الإداري

ه فإن القرار الإداري ینبغي أن یرتبط بقرینة الصحة والسلامة وعدم مخالفة القـانون ـوعلی      

لكــي تــتمكن الإدارة مــن تنفیــذه بكــل مشــروعیة وقانونیــة،  ،أو المســاس بحقــوق وحریــات الأفــراد

وإلا كان هذا القرار موضوعا ومحلا لمنـع ووقـف تنفیـذه، لـذلك سـنتطرق فـي هـذا المبحـث إلـى 

  :يــوقف تنفیذ قرار الاستیلاء المؤقت من خلال مطالب ثلاث ه

  .شروط دعوى وقف تنفیذ قرار الاستیلاء المؤقت: المطلب الأول

  .إجراءات دعوى وقف تنفیذ قرار الاستیلاء المؤقت: المطلب الثاني

  .وقف تنفیذ القرار القضائي الفاصل في دعوى الاستیلاء المؤقت: المطلب الثالث
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  :تــلاء المؤقــرار الاستیــذ قــف تنفیــوى وقــروط دعــش: ب الأولــالمطل

یعتبــر فصــل القضــاء الإداري بوقــف تنفیــذ قــرار الاســتیلاء المؤقــت علــى العقــار حــلا لســد      

الثغرات التـي قـد یفتحهـا تنفیـذه فـي حالـة اسـتحالة إعـادة الحـال إلـى مـا كـان علیـه قبـل التنفیـذ، 

  .التنفیذ أحد صور الحمایة لحقوق ومصالح الأفراد المتقاضینفهنا یكون وقف 

ودعوى وقف تنفیذ قرار الاسـتیلاء المؤقـت علـى العقـار نـص علیـه المشـرع الجزائـري مـن      

ــــث جــــاء فیهــــا ،ق إ م إ ج 919خــــلال المــــادة  ــــو :" حی ــــرار إداري ول ــــق الأمــــر بق ــــدما یتعل عن

بـــالرفض، ویكـــون موضـــوع طلـــب إلغـــاء كلـــي أو جزئـــي، یجـــوز لقاضـــي الاســـتعجال، أن یـــأمر 

بوقــف تنفیــذ هــذا القــرار أو وقــف آثــار معینــة منــه متــى كانــت ظــروف الاســتعجال تبــرر ذلــك، 

ي حــول مشــروعیة ومتــى ظهــر لــه مــن التحقیــق وجــود وجــه خــاص مــن شــأنه إحــداث شــك جــد

  القرار

  .عندما یقضى بوقف التنفیذ، یفصل في طلب إلغاء القرار في أقرب الآجال

  ".ینتهي أثر وقف التنفیذ عند الفصل في موضوع الطلب

لاء المؤقـت علــى العقــار متـى تــوفرت شــروطه ـرار الاستیـــــذ قـف تنفیـــن وقـــــه یمكــــه فإنـومنـ     

  .ةــوعیا أو الموضــة منهــواء الشكلیـس

 :ة ـــروط الشكلیــالش - 1

  :لقبول طلب وقف تنفیذ قرار الاستیلاء المؤقت یجب توافر ما یلي

  رفــع دعــوى إلغــاء قــرار الاســتیلاء المؤقــت علــى العقــار أمــام القضــاء الإداري، القضــاء

وع لقبـول ـي الموضـــوى فــع دعــوب رفــأي وج ،ي هذه الدعاوىــل فــص في الفصــالمخت

 ادة ـــــه المـــــا نصت علیــــو مـــــ، وه1هـــــون فیــــرار الإداري المطعــــذ القــف تنفیــب وقــطل
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لا یقبـــل طلـــب وقـــف تنفیـــذ القـــرار الإداري، مـــا لـــم :" حیـــث جـــاء فیهـــا ق إ م إ ج 8/2

یكــن متزامنــا مــع دعــوى مرفوعــة فــي الموضــوع، أو فــي حالــة الــتظلم المشــار إلیــه فــي 

 ".أعلاه 830المادة 

  أن یقــوم طالــب ورافــع دعــوى الإلغــاء بطلــب وقــف تنفیــذ قــرار الاســتیلاء المؤقــت علــى

ن دعــوى إلغــاء قــرار الاســتیلاء المؤقــت علــى ، وفــي دعــوى مســتقلة عــ1العقــار صــراحة

تقـدم الطلبـات الرامیـة إلـى وقـف "  : ق إ م إ ج 384/1وهـو مـا نصـت علیـه  ،العقار

، تكــون هــذه الــدعوى مــن خــلال طلــب تتــوفر فیــه كــل الشــروط "التنفیــذ بــدعوى مســتقلة 

 2.الشكلیة المطلوبة في كل دعوى مرفوعة أمام القضاء

 

 :تــلاء المؤقــرار الاستیــذ قـتنفی فـالشروط الموضوعیة لوق - 2

  :في الموضوعیة تتمثل هذه الشروط

 الـــــرط الاستعجــــش: 

والقاضـي لمـا لـه  ،أن یترتب على تنفیذ القرار الإداري نتائج یتعذر تـداركها هو الاستعجال    

مــا إذا كــان یترتــب عــن تنفیــذ القــرار مــا لا یمكــن جبــره وتداركــه أم  أن یقــررمــن ســلطة تقدیریــة 

  .لكي یأمر بوقف التنفیذ أو رفض طلب الوقف ،لا

وقــــد عبــــر القضــــاء الفرنســــي عــــن الاســــتعجال بأنــــه الضــــرر الــــذي لا یمكــــن إصــــلاحه أو     

  3.أو هو الضرر الجسیم والحقیقي ،الضرر الذي یستحق الاعتبار
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ا في مصر عن شـرط الاسـتعجال ـة الإداریة العلیــاء المصري فقد عبرت المحكمــا القضــأم    

مـــؤدى ركـــن الاســـتعجال أن یكـــون مـــن شـــأن تنفیـــذ القـــرار المطعـــون فیـــه أن  :"أو الضــرر بأنـــه

  ".یترتب علیه نتائج یتعذر تداركها

 ةــــة والمشروعیــــشرط الجدی: 

ـــومف      ـــاد هـ ـــذا الشــ ـــرط أن یكـــ ـــون طلـ ـــب الإلغـ ـــياء ــ ـــعل مبنـ ـــى أسبـ ـــاب جدیـ ـــة وقویـ ـــة ترجـ ح ــ

فهـــو شـــرط مرتبـــط  1،فــــك التوقیــــه كذلــــرض علیـــا یفـــي ممــرف القاضـــن طـــاء مـــة الإلغـــمسأل

  2.بأركـــان القــرار الإداري ومـــدى توافـــرها

علیـــه دون غیـــره مـــن الملفـــات والـــدعاوى ر القاضـــي للملـــف المعـــروض ـل أن ینظــــوالأصـــ     

ن ــــي مــــن القاضــــد تمكیــــل وقصــــن الأصـاء عــــــــه واستثنــــغیــر أن ،هــــت أمامــــو رفعــــالأخــرى ول

ف ـــوى وقـــن ملـف ودعـــال مــــوجـب علیـه الانتق ،ةـــات العدالـــق مقتضیـــة وفـــي القضیــل فــالفص

وى ـــع دعـــا لرفـــد علیهـــاب المستنـــة وفحـص الأسبـــاء لمعرفــة الإلغــى ملف وقضیــتنفیذ القرار إل

  .اءــالإلغ

ة ـــــاب قویـــــاك أسبـــــق أن هنــــــر لا المعمـــــــص الظاهـــــد الفحـــــد للقاضــي بعـــــإن تأكـــــه فــــومن      

دا، ــــــرا مؤكـــــح أمـــــأصب ذلـــــك أنو  ،رار الإداريـــــاء القـــــق بإلغـــــة النطـــــرع نتیجـــــد وتشـــــة تؤكـــــدیـوج

  .   رىــه الأخـع شروطـــرت جمیـــــى توافــه متــي بوقفــل القاضــفص

  وعـــوضـوى المـــق ودعــل الحـــذ بأصــــف التنفیــــوى وقـــألا تمس دع:  

دار ـى استصـــدف إلـــه تهـــوى استعجالیـــي دعـــرار الإداري هـــذ القـــف تنفیـــــــوى وقـــــا أن دعـــــبم    

ـــا نصــــو مــــق، وهـــــل الحـــــا بأصــــــدم مساسهـــــب عـــــك یوجـإن ذلـــفــ ،تـمؤقــم ـحكــ ادة ـه المـــت علیـــ

  .ةـر المؤقتـال بالتدابیـي الاستعجـر قاضـیأم: " اــاء فیهـث جـحی م إ ج من ق إ 918
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  ".الـــرب الآجــي اقــل فـق، ویفصـل الحـي أصــر فـلا ینظ

 ام ــــام العـــف بالنظــــوى الوقـــل دعـــمحرار ـــق القــــألا یتعل: 

ذ ـــــذ أن یتخـــف التنفیــــوى وقـــي دعـــــل فـوط بــه الفصــــي الاســتعجالي المنـــــوز للقاضــــلا یج      

وقــرار الاســتیلاء المؤقــت علــى العقــار هــو أحــد  ،د قــرار لــه علاقــة بالنظــام العــامـراء ضــــــأي إج

لنظـام العـام بحیـث أن فصـل القاضـي بوقـف تنفیـذه لا یشـكل أي نـوع القرارات التي لا تتعلـق با

1.من أنواع المساس بالنظام العام
  

 ق إداريـــلاء أو غلـــدي أو استیــة تعـــاك حالــــون هنــــأن تك: 

مـــن قـــانون الإجـــراءات المدنیـــة والإداریـــة الجزائـــري علـــى أنـــه  921/2 لقـــد نصـــت المـــادة     

یمكـن للقاضــي الاسـتعجالي أن یــأمر بوقــف تنفیـذ القــرار الإداري المطعــون فیـه إذا كــان بصــدد 

  .حالة من حالات التعدي أو الاستیلاء أو الغلق الإداري

بصـفة ملكیـتهم الخاصـة  من تجرید الأفرادقیام الإدارة العامة ب عندالاستیلاء  وتكون حالة     

كـــــأن یصـــــدر الاســـــتیلاء بموجـــــب أمـــــر شـــــفوي أو أن یقـــــع علـــــى المحـــــلات  ،غیـــــر مشـــــروعة

  2. المخصصة للسكن فعلا
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  .تـــلاء المؤقــرار الاستیــذ قــف تنفیــوى وقــراءات دعــإج: يــب الثانــالمطل

مـن الــدعاوى لهــا إجــراءات دعـوى وقــف تنفیــذ قـرار الاســتیلاء المؤقــت علـى العقــار كغیرهــا     

وكذا جهة قضائیة مختصة في الفصل فیها، لذلك سـنتطرق فـي هـذا المطلـب أولا  ،خاصة بها

  .إلى إجراءات سیرها ثم إلى الجهة القضائیة المختصة بها ثانیا

 :ذـــف التنفیـــوى وقـــــراءات دعـــــر إجـــــسی - 1

نجـد أن هـذه  ،935إلـى  923وع إلـى مـواد قـانون الإجـراءات المدنیـة والإداریـة مـن ـبالرج    

  :الإجراءات هي كالتالي

تقدیم طلب وقف تنفیذ قرار الاستیلاء المؤقت على العقـار علـى شـكل عریضـة مسـتقلة  -

 ،1عــن الطلــب الأصــلي أو تقدیمــه كطلــب فرعــي للطلــب الأصــلي فــي عریضــة واحـــدة

یجــب أن ترفــق العریضــة الرامیــة إلــى :" ق إ م إ ج 926ة وهــو مــا نصــت علیــه المــاد

وقــــف تنفیــــذ القــــرار الإداري أو بعــــض آثــــاره، تحــــت طائلــــة عــــدم القبــــول، بنســــخة مــــن 

 ".عریضة دعوى الموضوع 

المـــادة ( یجـــب أن تتضـــمن عریضـــة طلـــب وقـــف التنفیـــذ علـــى عـــرض مـــوجز للوقـــائع  -

الواجب توافرها فـي عریضـة أي ، وكذا كل الشروط الشكلیة الأخرى )ق إ م إ ج 925

، بمعنى أنـه یجـب أن تشـمل كـل البیانـات التـي یترتـب علـى تخلفهـا دعوى أمام القضاء

 .) ق إ م إ ج 15المادة  (عدم قبول الدعوى شكلا 

وهــو  2،یفصـل القاضـي فـي طلـب وقـف التنفیــذ وفقـا لإجـراءات وجاهیـة، كتابیـة وشـفویة -

یفصـل قاضـي الاسـتعجال وفقـا لإجـراءات :" ق إ م إ ج 923ما جاء فـي نـص المـادة 

 ".وجاهیة، كتابیة وشفویة 
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 :ذـــف التنفیــب وقـــي طلـــل فـــة بالفصـــة المختصــــة القضائیــــالجه - 2

مكــن المشــرع الجزائــري  ،مــن أجــل تكــریس دولــة القــانون ولضــمان مشــروعیة أعمــال الإدارة    

للحصـول علـى تعـویض أو إلغـاء قـرار إداري أو وقـف لقضـاء الإداري ا إلـى اللجـوء من الأفراد

  .1تنفیذه

وكـــذا مجلــس الدولـــة بالفصــل فـــي طلــب وقـــف  ،تخــتص كـــل مــن المحكمـــة الإداریــةو         

  :یلي كما سنفصل في جهات القضاء الإداري لذلكتنفیذ قرار الاستیلاء المؤقت، 

 :ةـــة الإداریـــالمحكم  - أ

ــــة هــــي الجهــــة الق     ــــة العامــــة فــــي القضــــاء الإداريالمحكمــــة الإداری  ،ضــــائیة صــــاحبة الولای

وصاحبة الاختصاص في النظر والفصل في دعوى وقف تنفیذ القرارات الإداریة الصادرة عـن 

  .) ق إ م إ ج 800المادة  (، الولایة والبلدیة والمؤسسات العمومیة ذات الصبغة الإداریة

 :ةــــس الدولــــمجل-ب   

یجـــوز لمجلـــس الدولـــة، إذا :" التـــي جـــاء فیهـــا  ق إ م إ ج 911بـــالرجوع إلـــى نـــص المـــادة    

أخطر بعریضة رفع وقف التنفیذ المأمور بـه مـن طـرف المحكمـة الإداریـة، أن یقـرر حـالا، إذا 

غایــة الفصــل فــي  كــان مــن شــأنه الإضــرار بمصــلحة عامــة أو بحقــوق المســتأنف، وذلــك إلــى

ــــتم :" والتــــي جــــاء فیهــــا  ق إ م إ ج 912وكــــذا نــــص المــــادة ، "موضــــوع الاســــتئناف ــــدما ی عن

استئناف حكم صادر عن المحكمة الإداریة قضى برفض الطعن لتجاوز السلطة لقـرار إداري، 

یجــوز لمجلــس الدولــة أن یــأمر بوقــف التنفیــذ بطلــب مــن المســتأنف عنــدما یكــون تنفیــذ القــرار 

یصــعب تــداركها، وعنـدما تبــدو الأوجــه المثــارة الإداري المطعـون فیــه مــن شــأنه إحـداث عواقــب 

  رارــاء القــر إلغــا تبریــن شأنهــة، ومــق جدیــن التحقیــه مــل إلیــا توصــلال مــفي العریضة من خ
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نجــــد أن المشــــرع الجزائــــري مكـــن قضــــاء مجلــــس الدولــــة أن یوقــــف ، "الإداري المطعـــون فیــــه  

  .مطعون فیهوبصفة مؤقتة تنفیذ القرار الإداري ال

وبمــا أن مجلــس الدولــة یخــتص بالفصــل ابتــدائیا ونهائیــا فــي طعــون الإلغــاء المرفوعــة ضــد     

القــــرارات التنظیمیــــة والفردیــــة الصــــادرة عــــن الســــلطات الإداریــــة المركزیــــة والهیئــــات العمومیــــة 

وكـــذا طعـــون تفســـیر ومـــدى مشـــروعیة القـــرارات التـــي یخـــتص بحلهـــا والفصـــل فیهـــا  ،الوطنیـــة

مجلــس الدولــة، فإنــه علــى غــرار ذلــك یخــتص بالفصــل فــي  طلبــات ودعــاوى وقــف تنفیــذ هــذه 

وكـــذا یخـــتص بالفصـــل فـــي اســـتئناف قـــرارات وقـــف التنفیـــذ  ،القـــرارات موضـــوع طعـــن الإلغـــاء

  .الصادرة عن المحاكم الإداریة

لدولة یختص بالفصل عن طریق الاستئناف في القرارات القضـائیة الصـادرة عـن ومجلس ا    

مثلمـــا هـــو مخـــتص بالفصـــل فـــي  ،ب وقـــف التنفیـــذلـــالمحـــاكم الإداریـــة التـــي جـــاءت بـــرفض ط

  1. استئناف القرارات القضائیة الفاصلة بوقف تنفیذ القرار الإداري
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  :الفاصلة في دعوى الاستیلاء المؤقت وقف تنفیذ القرارات القضائیة: المطلب الثالث 

فـــي  ،جــاء نـــص المشـــرع الجزائـــري علـــى وقـــف تنفیـــذ القـــرارات القضـــائیة فـــي البـــاب الثـــاني    

 913الفصل الثاني، القسم الرابـع مـن قـانون الإجـراءات المدنیـة والإداریـة مـن خـلال المـادتین 

  .914و 

الفاصـــلة والناتجـــة عـــن نزاعـــات الاســـتیلاء یشـــترط لقبـــول وقـــف تنفیـــذ القـــرارات القضـــائیة و     

  :المؤقت على العقار ما یلي

وهـــو مـــا  1إثبــات أن تنفیـــذ القـــرار المســـتأنف ســـیلحق ضـــرر وخســـارة لا یمكـــن تـــداركها، -

یجــوز لمجلــس الدولــة أن یــأمر بوقــف تنفیــذ :"  ق إ م إ ج 913جــاء فــي نــص المــادة 

الحكـم الصــادر عــن المحكمـة الإداریــة، إذا كــان تنفیــذه مـن شــأنه أن یعــرض المســتأنف 

لخسارة مالیة مؤكـدة لا یمكـن تـداركها، وعنـدما تبـدو الأوجـه المثـارة فـي الاسـتئناف مـن 

  ".شأنها تبریر إلغاء القرار المستأنف

أي في حالـة تجـاوز  ،یؤدي إلى إلغاء القرار المستأنف أن یثار دفع جدي من شأنه أن -

ــــت ــــلاء المؤقــ ــــرار الاستیــ ــــدار قـ ــــد إصــ ــــة عنـــ ــــوه، 2السلطـــ ــــو مـــ ــــا نصــ ــــت علیــ ــــه المــ ادة ــ

عنـــدما یـــتم اســـتئناف حكـــم صـــادر عـــن المحكمـــة الإداریـــة قضـــى :"  ق إ م إ ج 914

مجلـس الدولـة، بنـاء علـى طلـب المستــأنف، بإلغاء قرار إداري لتجـاوز السـلطة، یجـوز ل

أن یــأمر بوقــف تنفیــذ هــذا الحكــم متــى كانــت أوجــه الاســتئناف تبــدو مــن التحقیــق جدیــة 

ومـــن شـــأنها أن تـــؤدي فضـــلا عـــن إلغـــاء الحكـــم المطعـــون فیـــه أو تعدیلـــه، إلـــى رفـــض 

 .الطلبات الرامیة إلى الإلغاء من أجل تجاوز السلطة الذي قضى به الحكم
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من هذا القانون،  912في جمیع الحالات المنصوص علیها في الفقرة أعلاه وفي المادة      

یجــوز لمجلــس الدولــة، فــي أي وقــت أن یرفــع حالــة وقــف التنفیــذ، بنــاء علــى طلــب مــن یهمــه 

 ".الأمر

الناتجــة عــن منازعــات الاســتیلاء المؤقـــت  القضـــائیةوتتمثــل إجــراءات وقــف تنفیــذ القــرارات    

  : على العقار هي

تقــدیم طلــب وقــف تنفیــذ القــرار القضــائي فــي شــكل دعــوى مســتقلة عــن طریــق عریضــة  -

 .افتتاح دعوى

تقدیم طلب وقف التنفیذ بعد رفع طعن الاستئناف أمام مجلس الدولة أو تقدیمـه متزامنـا  -

 .معه، وإلا كان هذا الطلب مرفوض وغیر مقبول

بالاســـتئناف وهنـــاك حـــالات لا  وتجـــدر الإشـــارة إلـــى أن هنـــاك حـــالات یجـــوز الطعـــن فیهـــا    

، 919المـــواد  وصیجـــوز فیهـــا الاســـتئناف، فـــإن تعلـــق الأمـــر بـــالأوامر الصـــادرة تطبیقـــا لنصـــ

فإنــه لا یكــون هنــاك قابلیــة للطعــن فیهــا عــن طریــق الاســتئناف، أمــا  ،ق إ م إ ج 922، 921

فإنهـا خاضـعة للطعـن فیهـا عـن طریـق  ق إ م إ ج 920الأوامر الصادرة طبقا لأحكـام المـادة 

  1.یوم التي تلي التبلیغ 15الاستئناف أمام مجلس الدولة خلال 

أمــا عــن الجهــة القضــائیة المختصــة بوقــف تنفیــذ القــرارات القضــائیة الناجمــة عــن نزاعــات     

وهــو مــا  ،قــرار الاســتیلاء المؤقــت علــى العقــار فهــي مجلــس الدولــة قمــة هــرم القضــاء الإداري

  2.ق إ م إ ج 914و  913لیه المادتین نصت ع

  

  

                                                           

  .474عبد الرحمان بربارة، مرجع سابق، ص  1

  .23صم،  2008دار الكتاب الحدیث، الجزائر، عبد العزیز خلیفة، قضاء الإلغاء،   2



  منازعات الاستیلاء المؤقت على العقار :الفصل الثاني 

40 
 

  

  .دعوى إلغاء قرار الاستیلاء المؤقت على العقارات: المبحث الثاني

قضــاء الإلغــاء هــو القضــاء الــذي یكــون بموجبــه للقاضــي إمكانیــة فحــص مــدى مشــروعیة      

حكمــه  القــرار الإداري، فــإذا مــا تبــین مجانبتــه للقــانون ومخالفتــه لــه حكــم بإلغائــه دون أن یمتــد

  1.إلى تعدیل هذا القرار أو استبداله

مثلهــا  ،ودعــوى إلغــاء قــرار الاســتیلاء المؤقــت علــى العقــار تتمیــز بجملــة مــن الخصــائص    

مثـــل جمیـــع دعـــاوى إلغـــاء القـــرارات الإداریـــة ككـــل، فهـــي دعـــوى قضـــائیة عینیـــة أو موضـــوعیة 

المخـتص بهـا مـن أجـل  یحركها رافع الدعوى، صاحب الصفة والمصلحة أمام القضاء الإداري

أي أن سـلطة القاضـي الإداري تنحصـر فـي  ،الحكم بإلغاء قرار الاستیلاء المؤقت على العقار

  .فحص وتقدیر مدى مشروعیة القرار الإداري من عدمه

عیـوب إلغـاء قـرار  وفي هذا المبحث شـروط دعـوى الإلغـاء فـي مطلـب أول  درسومنه سن    

  .مطلب ثانالاستیلاء المؤقت على العقار في 
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  .تــلاء المؤقــرار الاستیــاء قــوى إلغــدعرفـع روط ـش: ب الأولـالمطل

 ،یشـــترط لقبـــول دعـــوى إلغـــاء قـــرار الاســـتیلاء المؤقـــت علـــى العقـــار تـــوافر شـــروط معینـــة     

وجـــوب تـــوافر شـــروط كـــذا و  ،تشـــترك فیهـــا مـــع بـــاقي الـــدعاوى الأخـــرى المرفوعـــة أمـــام القضـــاء

اول فــي هــذا المطلــب شــروط رفــع ــــك سنتنــــبهــا دعــوى الإلغــاء بصــفة خاصــة، لذلأخــرى تتمیــز 

  :يــا یلـدعوى الإلغاء كم

  :يوتتمثــل فــ :تــلاء المؤقــرار الاستیــاء قــوى إلغــول دعـة لقبــروط الشكلیـالش -1

 :اءـــوى الإلغــة دعـــة بعریضــروط الخاصــالش  - أ

یعــــرض مــــن خلالــــه رافــــع الــــدعوى ، هــــي طلــــب مكتــــوب یقــــدم للقاضــــي عریضــــة الــــدعوى    

حكــم یقضــي بتقریــر حــق مــا أو حمایــة  اتــه، وكــذا دفوعــه بهــدف الحصــول علــىإدعاءاتــه وطلب

  .مركز قانوني أو جبر ضرر قد لحق به وتعویضه

ویجب أن تتضمن عریضـة افتتـاح الـدعوى وبصـفة إجباریـة بیانـات أساسـیة نصـت علیهـا      

   :، وتتمثل هذه البیانات في، ویعد إغفالها سببا للحكم بعدم قبولها شكلاق إ م إ ج 15المادة 

 الجهة القضائیة التي ترفع أمامها الدعوى. 

 اسم ولقب المدعي وموطنه. 

 فة ممثله القانونيصالشخص المعنوي ومقره الاجتماعي و میة وطبیعة ست 

 .أو الاتفاقي 

  والوسائل التي تؤسس علیها الدعوىعرضا موجزا للوقائع والطلبات. 

 1.الإشارة عند الاقتضاء إلى المستندات والوثائق المؤیدة للدعوى  
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بعد إعداد عریضة دعـوى الإلغـاء یـتم تسـجیلها وإیـداعها لـدى أمانـة ضـبط الجهـة القضـائیة    

  :المختصة بالفصل فیها وهي

 :ةــــس الدولـــمجل -أ

مــایو  30المــؤرخ فــي  01-98القــانون العضــوي رقــم مــن  10و  9لقــد نصــت المــادتین     

وهــو جهــة القضــاء كدرجــة أولــى وأخیــرة فــي ، علــى أن مجلــس الدولــة 1المعــدل والمــتمم 1998

دعــــاوى الإلغــــاء وتفســــیر وفحــــص وتقــــدیر مشــــروعیة قــــرارات الإدارة الصــــادرة عــــن الســــلطات 

الإداریة المركزیة، كمـا أنـه یخـتص باسـتئناف الأحكـام الصـادرة ابتـدائیا عـن المحـاكم الإداریـة، 

ص خاصــة، وهــو مــا بالإضــافة إلــى أنــه جهــة الفصــل فــي القضــایا المخولــة لــه بموجــب نصــو 

، وكــذا هــو جهــة نقــض فــي القــرارات الصــادرة ق إ م إ ج 902و  901نصـت علیــه المــادتین 

فــي آخــر درجــة عــن الجهــات القضــائیة الإداریــة بموجــب قــانون الإجــراءات المدنیــة والإداریــة و 

  .     ق إ م إ ج 903بموجب نصوص خاصة، وهو ما نصت علیه المادة 

 :ةـــم الإداریـــالمحاك –ب 

قبــل تنصــیبها كانــت هنــاك مــا یعــرف بــالغرف الإداریــة علــى مســتوى المجــالس القضــائیة،     

والمحاكم الإداریة هي جهة الولایة العامة فـي النظـر فـي المنازعـات الإداریـة، تخـتص بالفصـل 

أي بحكــم قابــل للطعــن فیــه عــن طریــق الاســتئناف فــي كــل القضــایا التــي تكــون  ،كــأول درجــة

الدولــة أو الولایــة أو البلدیــة أو إحــدى المؤسســات العمومیــة ذات الصــبغة الإداریــة طرفــا فیهــا، 

  .ق إ م إ ج 800وهو ما نصت علیه المادة 
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التفســیریة ودعــاوى  الــدعاوى ،وتخـتص كــذلك بالفصــل فــي دعــاوى إلغـاء القــرارات الإداریــة     

فحص المشروعیة للقرارات الصـادرة عـن الولایـة والمصـالح غیـر الممركـزة للدولـة علـى مسـتوى 

الولایة، البلدیة والمصالح الإداریة الأخرى للبلدیـة، المؤسسـات العمومیـة المحلیـة ذات الصـبغة 

 . ق إ م إ ج 801الإداریة، وهو ما نصت علیه المادة 

 :اءـــوى الإلغـــع دعـــي رافــرها فـــتوافب ـــروط یحـــش-ب   

لا یجـــوز لأي شـــخص، التقاضـــي مـــا لـــم تكـــن لـــه :" ق إ م إ ج 13نصـــت علیهـــا المـــادة     

  .صفة، وله مصلحة قائمة أو محتملة یقرها القانون

  .یثیر القاضي تلقائیا انعدام الصفة في المدعي أو في المدعى علیه

  ".إذا ما اشترطه القانونكما یثیر تلقائیا انعدام الإذن 

  :لتقاضي هي لمن نص المادة نستخلص أن الشروط الواجب توافرها 

 :ةـــالصف  - أ

رة الإجراءات القضائیة والسیر في الدعوى، وذلك بنفسـه ــوهي صلاحیة الشخص في مباش    

أو عــن طریــق ممثــل قــانوني لــه، أمــا الصــفة عنــد الشــخص المعنــوي فتكــون فــي شــخص ممثــل 

  .أمام القضاء لیباشر الدعوى باسم ولحساب الإدارة التي یمثلهاالإدارة 

ـــى العقـــار هـــو الشـــخص      وصـــاحب الصـــفة فـــي دعـــوى إلغـــاء قـــرار الاســـتیلاء المؤقـــت عل

أي صـــاحب ومالـــك العقـــار الـــذي تـــم الاســـتیلاء علیـــه مـــن طـــرف  ،المتضـــرر مـــن هـــذا القـــرار

     .أو ذوي حقوقه الإدارة

   1وى الإلغاء قد تندمج وتمتزج مع شرط آخر هو شرط المصلحة،والصفة القانونیة في دع    
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حیث أن صاحب الصفة القانونیة في رفع دعوى الإلغاء هو نفسه صاحب المصـلحة فـي رفـع 

  .هذه الدعوى

فلا یجوز لأي شخص أن یرفع دعوى الإلغاء ما لـم یكـن لدیـه صـفة وأهلیـة ومصـلحة فـي     

ســه انعــدام الصــفة أو الأهلیــة، كمــا یقــرر كــذلك مــن تلقــاء رفعهــا، والقاضــي یقــرر مــن تلقــاء نف

  1.نفسه عدم وجود إذن برفع الدعوى إذا كان الإذن مطلوبا ولازما لرفعها

 : ةــــالمصلح-ب   

باعتبـــار أن دعـــوى الإلغـــاء هـــي دعـــوى قضـــائیة، فإنـــه لا یمكـــن رفعهـــا أو قبـــول النظـــر و    

یكـن لرافعهـا مصـلحة جدیـة وقانونیـة فیهـا،  الفصل فیها من طرف القضاء المختص بها مـا لـم

ك ـــــا، وذلـــــي رافعهـــــة فـــــرط المصلحـــــدون تـــوفیر شـــــرار إداري بـــــاء قــــــفـــلا یمكـــن رفـــع دعـــوى إلغ

  2."لا دعوى بدون مصلحة": لا بمبدأــا وعمــتطبیق

مباشـرة وحالـة، تتحقـق عنـدما یمـس قـرار  ،لحة في دعـوى الإلغـاء تكـون شخصـیةالمص و     

إداري نهـــائي بآثـــاره القانونیـــة حـــق أو مصـــلحة جوهریـــة محمیـــة قانونـــا، وقـــد تكـــون المصـــلحة 

  .مادیة، كما یمكن أن تكون مصلحة معنویة أدبیة

ومنــه فالمصــلحة فــي إلغــاء قــرار الاســتیلاء المؤقــت للعقــار تكــون لمالــك العقــار المســتولى      

  .ص من أي مساس قد یلحق بهعلیه من طرف الإدارة العمومیة، وهي حمایة ملكه الخا

 :ة ــــالأهلی-ت   

والتـي تخــول  ،عرفـت الأهلیـة علـى أنهـا الرمـز أو الخاصـیة المعتـرف بهـا قانونـا للشـخص     

  .القضاء للدفاع عن حقوقه ومصالحهله سلطة التصرف أمام 
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ومنه فإن انعدام الأهلیة ینجر علیه بطلان إجراءات الدعوى، وهو ما نصت علیـه المـادة      

حــــالات بطــــلان العقــــود غیــــر القضــــائیة والإجــــراءات مــــن حیــــث موضــــوعها  ":ق إ م إ ج 64

  :محددة على سبیل الحصر فیما یأتي 

 انعدام الأهلیة للخصوم، -

 ."أو المعنويانعدام الأهلیة أو التفویض لممثل الشخص الطبیعي  -

كما أن القاضي الإداري الذي ینظر في دعوى إلغـاء قـرار الاسـتیلاء المؤقـت علـى العقـار     

یثیـر القاضـي تلقائیـا  ":ق إ م إ ج 65وهو ما نصت علیه المادة  1یثیر تلقائیا انعدام الأهلیة،

یعــــي أو انعــــدام الأهلیــــة، ویجــــوز لــــه أن یثیــــر تلقائیــــا انعــــدام التفــــویض لممثــــل الشــــخص الطب

  ."المعنوي

 :تــلاء المؤقــرار الاستیــاء قــوى إلغـول دعــة لقبـــروط الموضوعیـــالش - 2

بالإضــافة إلــى الشــروط الشــكلیة لــدعوى إلغــاء قــرار الاســتیلاء المؤقــت علــى العقــار، هنــاك     

  :والتي سنتناولها كما یلي شروط أخرى هي الشروط الموضوعیة الخاصة بهذه الدعوى

 :ارـــى العقــت علـــلاء المؤقـــرار الاستیــقود ـــوج  - أ

لكــي نكــون أمــام دعــوى إلغــاء، ولكــي یقبــل القاضــي الإداري الفصــل فیهــا، یجــب أن یكــون    

هنـــاك موضـــوعا للطعـــن یتمثـــل فـــي القـــرار الإداري المتعلـــق بالاســـتیلاء المؤقـــت علـــى العقـــار، 

فیـذ ولـه مواصـفات القـرار الإداري، بمعنـى والذي یجب أن یكون قرارا إداریا نهائیا أي قـابلا للتن

أنـــه یجـــب أن یكـــون عمـــلا قانونیـــا، انفرادیـــا وصـــادر بـــإرادة منفـــردة للســـلطات الإداریـــة بهـــدف 

إحداث آثار قانونیة أي إنشاء أو تعـدیل أو إلغـاء مراكـز قانونیـة معینـة، فـدعوى الإلغـاء تـرتبط 

ري معـــین، أي أنـــه لا یمكـــن رفـــع دعـــوى بـــالقرار الإداري ولا یمكـــن رفعهـــا إلا لإلغـــاء قـــرار إدا

  ة أو ـإلغاء ضد أعمال إداریة مادیة، عقود إداریة أو ضد أعمال تشریعیة، سیاسیة أو قضائی
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كــذلك ضــد الأعمــال التحضــیریة أو التمهیدیــة لصــناعة القــرار الإداري المتمثلــة فــي التوصــیات 

  1.والاقتراحات ومشاریع القرارات الإداریة

بالإضــافة إلــى مــا ســبق ذكــره یجــب أن یكــون قــرار الاســتیلاء المؤقــت علــى العقــار مكتوبــا    

  .وشاملا لكل البیانات المتعلقة بالعقار ومالكه

یجـــب أن یرفـــق مـــع العریضـــة  ": ق إ م إ ج 819وقـــد نصـــت علـــى هـــذا الشـــرط المـــادة     

داري، تحـت طائلـة عـدم القبـول، الرامیة إلى إلغاء أو تفسیر أو تقدیر مدى مشروعیة القرار الإ

  .القرار الإداري المطعون فیه، ما لم یوجد مانع مبرر

وإذا ثبت أن هذا المانع یعود إلى امتنـاع الإدارة مـن تمكـین المـدعي مـن القـرار المطعـون فیـه، 

أمرها القاضـي المقـرر بتقدیمـه فـي أول جلسـة، ویسـتخلص النتـائج القانونیـة المترتبـة علـى هـذا 

  ."الامتناع

  :ادــــرط المیعـــش-ب

مـــن شــــروط رفــــع دعــــوى الإلغـــاء أن ترفــــع خــــلال مــــدة معینـــة ومحــــددة بواســــطة القــــوانین      

واللــوائح، وتســمى هــذه المــدة بمیعــاد رفــع دعــوى الإلغــاء، وقــد حــرص المشــرع الجزائــري علــى 

ـــدواعي اســـتقرار أعمـــال الإدارة العامـــة مـــن جهـــة، واســـتقرار  تحدیـــد مـــدة رفـــع دعـــوى الإلغـــاء ل

  2.فراد الموجه لهم القرار الإداري من جهة أخرىالمراكز القانونیة للأ

ق إ م إ  832إلـى  829وقد تم تناول آجال ومواعید دعوى الإلغـاء مـن خـلال المـواد مـن    

  أن آجال الطعن في القرارات الإداریة أمام  ق إ م إ ج 829، حیث جاء في نص المادة ج
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أربعـة أشـهر تسـري مـن تـاریخ التبلیـغ الشخصـي  )04(المحكمـة الإداریـة المختصـة تتمثـل فـي 

  .1للقرار الإداري الفردي أو من تاریخ نشر القرار الإداري الجماعي أو التنظیمي

فقــــد نصــــت علــــى أنــــه لا یمكــــن الاحتجــــاج بأجــــل الطعــــن  ق إ م إ ج 831أمــــا المــــادة      

رة إلیـه فـي تبلیـغ والمتمثل في أربعـة أشـهر مـا لـم یـتم الإشـا ،830المنصوص علیه في المادة 

  .القرار المطعون فیه

علــــى الحــــالات التــــي قــــد تنقطــــع فیهــــا الآجــــال وهــــي  ق إ م إ ج 832وقــــد نصــــت المــــادة    

  :كالتالي 

 .الطعن أمام جهة قضائیة إداریة غیر مختصة -

 .طلب المساعدة القضائیة -

 .وفاة المدعي أو تغیر أهلیته -

 .القوة القاهرة أو الحادث الفجائي -

انقطـاع الأجـل المـذكورة أعـلاه، فـإن  تخلص أنه إذا كنـا بصـدد حالـة مـن الحـالاتومنه نس    

أجــل رفــع دعــوى إلغــاء قــرار الاســتیلاء المؤقــت علــى العقــار یبــدأ حســابه مــن جدیــد مــن تــاریخ 

  2.زوال سبب انقطاعه

  :ةــــوى الموازیـــاء الدعــــرط انتفـــش-ت

وقــــد أقــــر القضــــاء الإداري الجزائــــري شــــرط انتفــــاء الــــدعوى الموازیــــة علــــى غــــرار القضــــاء     

الإداري الفرنسي، ومفاد هذا الشرط هو عدم إمكانیة قبول دعوى الإلغاء أمام القضـاء الإداري 

المخـتص إذا مــا كــان الطــاعن یملـك إمكانیــة رفــع دعــوى قضــائیة أخـرى قــد تمنحــه وتمكنــه مــن 

  قه المرجوة بدلا من دعوى الإلغاءباته وحقو الحصول على طل
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ولكن القضاء الإداري الفرنسي نفسه وجد أنـه مـن المسـتحیل أن تكـون هنـاك دعـوى قضـائیة   

أخرى موازیة لدعوى إلغاء القرارات الإداریة المطعون فیها، وتحقق نفس الآثار التي تنـتج عـن 

دعـــوى الإلغـــاء، لأن هـــذه الأخیـــرة هـــي دعـــوى أصـــیلة لإنهـــاء آثـــار قـــرار إداري مشـــوب بعـــدم 

  1.المشروعیة

  :قـــن الإداري المسبــــق أو الطعـــم الإداري المسبـــالتظل-ث

لقــد نــص المشــرع الجزائــري علــى الــتظلم الإداري المســبق كشــرط مــن شــروط رفــع دعــوى      

أمــا بعــد تعدیلــه وصــدور قــانون  2الإلغــاء أمــام القضــاء الإداري فــي قــانون الإجــراءات المدنیــة،

فـإن الـتظلم  2008فبرایـر  25المـؤرخ فـي  09-08رقـم الإجراءات المدنیـة والإداریـة الجدیـد 

  .الإداري المسبق لم یعد شرط لقبول دعوى الإلغاء وأصبح طریقا اختیاریا، جوازیا للطاعن

والــتظلم أو الطعــن الإداري هــو اللجــوء إلــى الإدارة مصــدرة القــرار مــن أجــل مراجعــة قرارهــا     

وهـو نوعـان إمـا ولائـي یكـون أمـام نفـس الجهـة وتعدیله أو إلغاؤه إن كانت هناك أسـباب لـذلك، 

الإداریة مصدرة القرار أو رئاسي ویكون أمام الجهة الإداریة التي تعلو الجهة الإداریـة مصـدرة 

  .القرار

على أنه یجوز للطاعن تقـدیم تظلـم ولائـي أمـام الجهـة  ق إ م إ ج 830وقد نصت المادة     

أشـــهر مـــن تـــاریخ تبلیغـــه بـــه، وفـــي حالـــة عـــدم رد الإدارة  )04(مصـــدرة القـــرار فـــي أجـــل أربـــع 

  .وسكوتها مدة شهرین یعد ذلك رفضا

ـــــدة       ـــــاء مـ ـــــخ انتهـ ـــــن تاریـ ـــــن مـ ـــــدة شهریـ ـــــري لمـ ـــــذي یسـ ـــــي الـ ـــــن القضائـ ـــــل الطعــ ـــــدأ أجــ ویبــ

  ظلــم مــدة شهریــن لرفــع الشهریــن لسكــوت الإدارة، أمـــا فــي حالــة رد الإدارة بالرفـــض فــإن للمت
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طعنـه القضائــي تســـري مـــن تبلیـــغ هـــذا الرفـــض، ویثبـــت إیـــداع التظلـــم الإداري بكـــل الوسائـــل 

  1.المكتوبــة ویرفـــق مـــع عریضــة رفــع دعـــوى الإلغــــاء

ـــولى علی      ـــار المستــ ـــك العقـــ ـــج أن  لمالـــ ـــه نستنتــ ـــرف الإدارة ومنـــ ـــن طـ ـــا مـ ـــلاء مؤقتـ ـــه استیــ ــ

ـــن  ـــا مـ ـــددة قانونـــ ـــراءات المحــ ـــروط والإجـــ ـــا للشــ ـــاري وفقــ ـــه الاختیـ ـــم تظلمـ ـــوم بتقدیـ ـــة أن یقــ العامــ

  .ق إ م إ ج 830خــــلال نـــص المــادة 

  

  .   اءــــة للإلغـــرار الإداري الموجبـــوب القـــعی: المطلب الثاني 

ویقصــد بهــا الأســباب التــي تجعــل مــن القــرار الإداري مشــوبا بعــدم المشــروعیة، وقــد تــؤدي     

إلــى إلغــاءه وإلغــاء آثــاره، ومنــه فــإن القضــاء الإداري ینظــر فــي مــدى مشــروعیة القــرار الإداري 

من حیث أركانه وسلامته من العیـوب التـي قـد تشـوبه، فـإن وجـدت هـذه العیـوب حكـم بالإلغـاء 

لم تظهر له فإنه یحكم برفض طلب الإلغاء، أي بمشروعیة وصـحة وسـلامة هـذا والعكس، إن 

  .القرار

  :ومنه فعیـوب وأوجــه إلغـاء قـرار الاستیـلاء المؤقــت علـى العقــار هـي علـى الشكل التالي    

 :اصــــدم الاختصــــع - 1

ة والصــــلاحیة یعــــرف الاختصــــاص كــــركن مــــن أركــــان القــــرار الإداري بأنــــه القــــدرة والمكنــــ    

  .المخولة لشخص أو لجهة إداریة من أجل القیام بعمل معین على الوجه القانوني

وفـي تعریــف آخـر هــو الصــفة القانونیـة لرجــل الإدارة أو للهیئـة الإداریــة فــي اتخـاذ قــرار مــا     

  2.على نحو یعتد به قانونا
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إذن عیب عدم الاختصاص یعني أنه عدم القدرة على مباشرة عمـل معـین، لأن المشـرع       

  .جعله من اختصاص سلطة أو فرد آخر

والاختصــاص كــركن مــن أركــان القــرار الإداري یــرتبط أساســا بالنظــام العــام، بمعنــى أنــه لا    

كن تصـحیحه لاحقـا، ولـه یمكن الاتفاق على مخالفته، وللقاضي أن یثیره من تلقاء نفسه ولا یم

  .موضوعیا أو زمانیا وقد یكون مكانیا عدة صور فقد یكون شخصیا أو

ومنــــه فـــــإن قــــرار الاســتیلاء المؤقــت علــى العقــار الــذي یصــدر مــن طــرف شــخص غیــر       

مؤهل أو مـن طـرف سـلطة إداریـة غیـر مختصـة هـو قـرار معیـب فـي ركـن اختصاصـه، یجعـل 

  .   م القضــاء الإداريمنه محلا للإلغـاء أمــا

وعیب عدم الاختصاص یكون وفقا لدرجه خطورته، إما عیب عدم اختصاص جسیم أو عیـب 

  1.عدم اختصاص بسیط 

 :مــــاص الجسیــــدم الاختصــــب عـــعی  - أ

یكـــون عنـــدما یصـــدر القـــرار مـــن شـــخص أو ســـلطة غیـــر مختصـــة أو مؤهلـــة قانونـــا، فهنـــا     

نكــون أمــام اغتصــاب للســلطة والقــرار الصــادر یكــون منعــدم ولا یرتــب أي أثــر قــانوني أو حــق 

ر القرار من فرد أو شخص عـادي لا علاقـة لـه بـالإدارة ولـیس لـه أي صـفة قانوني، كأن یصد

 .داريقانونیة للقیام بالعمل الإ

 :طــــاص البسیــــدم الاختصــــب عـــعی-ب

هـــو الشـــكل الأكثـــر شـــیوعا ویكـــون بـــین إدارات وهیئـــات ومـــوظفي الســـلطة التنفیذیـــة، یأخـــذ     

  :إحدى الصور التالیة

 .قیام هیئة إداریة بمهام هیئة إداریة أخرى موازیة لها -
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 .اعتداء سلطة مركزیة على اختصاصات سلطة لامركزیة -

الرئیس على اختصاصات المرؤوس والعكس، أي اعتـداء المـرؤوس علـى مهـام اعتداء  -

 .الرئیس

 

 :ونـــة القانــــل أو مخالفـــب المحـــــعی - 2

هو عیب یصیب محل القرار الإداري أو موضوعه، ویقصـد بـه خـروج القـرار الإداري عـن     

ـــادئ  قواعـــد وأحكـــام القـــانون فـــي معنـــاه الواســـع، أي مخالفـــة آثـــار القـــرار الإداري الصـــادر لمب

  :وأحكام القانون، وذلك باتخاذ أحد الصور التالیة

  .هــتطبیقي ــأ فــون والخطــر القانــي تفسیــأ فــالخط -

المخالفـــــة الصریحـــــة والـواضحـــــــة للأحكــــــام والمبــــــــادئ والقواعــــــد القانونیـــــــة، كــــــأن یتـــــــم  -

وهـو مـا أقــره القضـاء مـن خـــلال  1الاستیـلاء علــى المحـلات المخصصة للسـكن فعلیــا،

 )ك. لا(فـي قضـیة  12/07/1986المـؤرخ فـي  42136قــرار المجلــس الأعلى رقـم 

، حیـث جـاء فیــه أنـه لا یجـوز الاسـتیلاء بــأي )ر الداخلیـة ووالـي ولایــة عنابـةوزیـ (ضـد 

حـــال مـــن علـــى المحـــلات المخصصـــة فعـــلا للســـكن، ومنـــه فـــالقرار الإداري المتضـــمن 

 2.الاستیلاء على السكن مشوب بعیب خرق القانون

 

 :راءات ـــــل والإجـــب الشكــــعی - 3

إن عــــــرف ركـــــــن الشكـــــــل والإجـــــراءات فـــــــي القـــــــرار الإداري بأنـــــــه مجموعــــــــة الشكلیــــــــات      

ن القالــب أو الإطــار الــذي یظهــــر ویبــــرز إرادة الإدارة فــــي إصــــدار هــــذا والإجــــراءات التــي تكــوّ 

ـــرار الإداري، ائیــة أو فــإن عیــب الشــكل والإجــراءات هــو عــدم احتــرام الإدارة للقواعــد الإجر  3القـ
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الشـــكلیة المقـــررة فـــي القـــوانین أو اللـــوائح، ویســـتوي فـــي ذلـــك أن تقـــع المخالفـــة بصـــورة كلیـــة أو 

  1.جزئیة

أو هــــو عـــدم الالتـــزام والقیـــام بالشكلیــــات والإجــــراءات المطلــــوب القیــــام بهــــا عنــــد إصــــدار      

ـــة أو شك ـــة الكتابــ ـــال شكلیــ ـــن، كإهمـ ـــرار إداري معیـ ـــرار الإداريقـ ـــدور القـ ـــخ صـ ـــت تاریـ ـــة تثبیـ  لیـ

  2.والتوقیــع علیــه وغیـــرها

ــــة بإصـــدار القـــرار الإداري بشـــكل محـــدد ومعـــین، ولكـــن      ــــت ملزمــ ــــل أن الإدارة لیســ والأصــ

أنـــــه خالـــــف  استثنـــــاء قــــد یقــــع قرارهـــــا باطـــــلا إذا لــــم یستــــوف الشكــــل الــــذي حــــدده القانـــــون، أو

ــــه  ــــن شـــأن تخلفــ ــــان مـ ــــا إذا كــ ــــل جوهریــ ــــون الشكـ ــــي، ویكـ ــــر القاضـ ــــا لتقدیــ ــــري وفقــ ــــل جوهــ شكـ

التأثیــــر علــى مضــمون القــرار كإلزامیــة استشــارة جهــة معینــة، حیــث أن نتیجــــة هــــذه الاستشــــارة 

لشــكل جوهریــا كــذلك إذا كــان مقــررا هـــي سنـــد القــرار الإداري الــذي یبطلــه إغفالهــا، وقــد یكــون ا

    3.لمصلحة المخاطبین به أو كان من شأن تخلفه الإخلال بضماناتهم اتجاه الإدارة

ومــن الأمثلــة التطبیقیــة للقضــاء الجزائــري بخصــوص اســتیلاء الإدارة العامــة علــى عقــار      

ـــــــل فـــــــ ــــــــرار المـــــــــاري، قـجــــــــل تـحــــــــي مـیتمث خ ـبتاریـــــــ ادرـالصـــــــ 38213م ـى رقــــــــس الأعلــــــــجل

، حیــث جــاء ) أ.ع.والــي ولایــة معســكر و (ضــد )  ق.خ أرملــة ب.خ( ن ـبیــ 20/10/1984

فیــه أن القـــرار المتخـــذ مـــن الإدارة بالاســـتیلاء علــى العقـــار، دون اســـتیفاء الإجـــراءات القانونیـــة 

  4.المثبتة لحالة الشغور، یكون مشوبا بتجاوز السلطة، ومنه إبطال القرار الصادر وإلغائه
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 :بــــب السبـــــعی - 4

سبب القرار الإداري هو الحالـة الواقعیـة أو الحالـة القانونیـة التـي تـدفع الإدارة إلـى إصـداره     

بقصد إحداث أثر قانوني معین هو محل القرار، وابتغـاء تحقیـق الصـالح العـام، هـدف إصـدار 

    1.القرار الإداري

وتتمثـــل الحالـــة الواقعیـــة فـــي قـــرار الاســـتیلاء المؤقـــت علـــى العقـــار فـــي الأوضـــاع المادیـــة     

الناتجــة عــن حــدوث اضــطراب فــي مختلــف أجــزاء إقلــیم الدولــة، وهــو مــا یــدفع الجهــة الإداریــة 

ــــام، ومثـــــال ذلـــــــك صـــــدور مرســـــــوم رئاســـــي  ـــدخل مـــن أجـــل المحافظـــــــة علــــــى الأمــــــن العــ بالت

لإعــــلان حالـــــة الطـوارئ أو الحصار أو تقریر الحالة الاستثنائیة فـي الـبلاد، والتـي تكـون سـببا 

لإصــدار قــرار الاســتیلاء المؤقــت علــى العقــارات، أمــا الحالــة القانونیــة فتتمثــل فــي وجــود مركــز 

  . قانوني معین یبنى علیه قرار الاستیلاء المؤقت

ـــم یكـــن هـــذا الســـبب قائمـــا حـــال ویكـــون القـــرار الإداري غیـــر مشـــ     روع لعیـــب الســـبب، إذا ل

إصدار هذا القـرار حتـى ولـو ظهـر لاحقـا، فـالعبرة تكـون بتـاریخ الإصـدار، ویكـون معیبـا كـذلك 

إن لــم یكــن محــددا، لأن تحدیــد الســبب یمكــن المخــاطبین بــالقرار مــن تحدیــد مــوقفهم منــه ســواء 

  .بقبوله أو رفضه

 :ةــــال السلطــــاستعم يــــراف فـــــب الانحــــــعی - 5

عیــــب الانحــــراف فــــي اســــتعمال الســــلطة هــــو عیــــب یصــــیب غایــــة وهــــدف القــــرار الإداري     

فیجعلهـــا غیـــر مشـــروعة، والقـــرارات الإداریـــة كافـــة لهـــا غایـــة عامـــة تتمثـــل فـــي تحقیـــق الصـــالح 

العام، وإن حادت عنها وصفت بعدم المشروعة، وهناك قرارات إداریة لهـا هـدف محـدد ومعـین 

الصــالح العــام، بــل یجــب أن تحقــق الهــدف الــذي خصصــه لهــا  ولا یكفــي لمشــروعیتها تحقیــق

   .المشرع
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، فـــإن حـــاد 1و الهــــدف فـــي قـــرار الاستیـــلاء المـؤقـــت علـــى العقـــار هـــو تحقیـــق الصالـــح العـــام  

عـن هـذا الهـدف نكـون أمـام عیـب الانحـراف فـي استعمـال السلطــة، ومنــه یكــون قابــلا للإلغــاء 

  .  لقضـاء الإداري المختـصأمـام ا

و منـــه فـــإن تـــم الفصـــل فــــي دعـــوى إلغـــاء قـــرار الاستیــــلاء المؤقـــت علـــى العقـــار والحكــــم     

بإبطــــال آثــــاره، یمكــــن لمالـــــك العقــــار المتضــــرر مــــن جــــراء هـــــذا القــــرار أن یقــــوم برفــــع دعــــوى 

  .ه العقاریـةتعویـض عـن كـل الأضـرار التـي لحقـت بـه وبملكیتـ
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  .دعوى التعویض عن قرار الاستیلاء المؤقت: المبحث الثالث

  

بالإضافة إلى دعوى إلغاء القرارات الإداریة، نجد دعوى التعـویض عـن الأضـرار الناتجـة      

عـــن القـــرارات الإداریـــة هـــي كـــذلك مـــن اختصـــاص القضـــاء الإداري، حیـــث یمكـــن للمخـــاطبین 

بقــرار الاســتیلاء المؤقــت والــذین لحقهــم ضــرر مــن إصــداره رفــع دعــوى تعــویض أمــام القضــاء 

  .الإداري

ت دعـوى التعـویض عنـد بعـض الفقـه بأنهـا الـدعوى التـي یرفعهـا أحـد الأشـخاص وقد عرف     

  1.إلى القضاء للمطالبة بتعویض ما أصابه من ضرر نتیجة تصرف الإدارة

ومنه قسم هذا المبحـث إلـى أسـس المسـؤولیة الإداریـة فـي المطلـب الأول، ثـم إلـى شـروط      

  . تحت عنوان تقدیر التعویض رفع دعوى التعویض، أما في المطلب الثالث فسیكون

  .ةــــة الإداریــــس المسؤولیـــــأس: المطلب الأول

تقـــوم الســـلطة التنفیذیـــة بعـــدة أنشـــطة وأعمـــال مـــن خـــلال هیئاتهـــا ،إداراتهـــا وكـــذا موظفیهـــا     

وعمالهــا، وقــد تقــع أضــرار قــد تلحــق بــالأفراد وملكیــتهم الخاصــة نتیجــة هــذه الأعمــال والأنشــطة 

الإداریــــة، فترتــــب مــــا یعــــرف بالمســــؤولیة الإداریــــة، وبمــــا أن إجــــراء الاســــتیلاء المؤقــــت علــــى 

و أحـــد الأعمـــال التـــي تقـــوم بهـــا الإدارة العامـــة، فإنـــه یمكـــن أن تترتـــب المســـؤولیة العقـــارات هـــ

ا علـى ـس نذكرهــة  أســة الإداریــــالإداریة في حالـة وقـوع أضـرار ناتجـة عـن إصـداره، وللمسؤولی

  :النحو التالي
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 :أـــاس الخطـــى أســـة علــــة الإداریــــالمسؤولی - 1

مسـؤولیة عامـة، فهـو مـرتبط مـع فكـرة العقوبـة والجـزاء الـذي یمثل عنصـر الخطـأ أسـاس لل     

ینـتج عنــه، وهـو مــرتبط كـذلك بفكــرة التعـویض، ذلــك لأن الضـرر الــذي ینـتج عــن الخطـأ یجــب 

  .جبره وتحمل نتائجه من خلال التعویض

شخصـــي أو خطـــأ  وقـــد یكـــون الخطـــأ المنـــتج بضـــرر مـــا والموجـــب للتعـــویض، إمـــا خطـــأ     

الشخصــي هــو كــل خطــأ منفصــل عــن الوظیفــة وارتكــب فــي إطــار خــارج عــن مرفقــي ، فالخطــأ 

الوظیفـــة المـــؤداة مــــن قبـــل الموظــــف أو أنـــه كــــان فـــي إطارهــــا ولكنـــه منفصــــل عنهـــا لأســــباب 

فــي حــین نجــد أن الخطــأ المرفقــي هــو ذلــك الخطــأ النــاجم عــن ســوء التســییر والتنظــیم  1معینــة،

مـن طـرف مـوظفین  فـي إطـار تأدیـة مهـامهم للمرفق العام، أو هو تلك الأخطاء التـي ارتكبـت 

  2.ولا یمكن فصله عن واجبات الوظیفة، فهو خطأ ارتكب بقصد تحقیق غرض إداري

ویكــون التعــویض عــن قــرارات الإدارة علــى أســاس الخطــأ فــي كثیــر مــن الحــالات، ولعــل       

كذلك نـاتج أبرزها مسألة التعویض عن قرارات الاستیلاء غیر المشروعة، وقد یكون التعویض 

  3.عن الأعمال المادیة التي قد تقوم بها الإدارة في حالة التعدي أو الغصب أو الاستیلاء

ونجــد نــص المشــرع الجزائــري علــى التعــویض وإقــرار مســؤولیة الإدارة علــى أســاس الخطــأ      

ق م  3مكـرر  681عند إصدارها قرارات إداریـة متمثلـة فـي قـرار الاسـتیلاء مـن خـلال المـادة 

یعد تعسفیا كل استیلاء تم خارج نطاق الحالات والشروط المحددة قانونـا  ":حیث جاء فیها ،ج

ومــا یلیهــا أعــلاه، ویمكــن أن یترتــب علیــه، زیــادة علــى العقوبــات الأخــرى  679وأحكــام المــادة 

  .المنصوص علیها في التشریع المعمول به دفع تعویض یصدر عن طریق القضاء
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الضـرر المتســبب ومكافــأة العمــل والرأسـمال وكــذا بتعــویض كــل  یتعلـق هــذا التعــویض بإصــلاح

  ."نقص في الربح

والتعویض المستفاد منه في حالة الاستیلاء بقرار غیر مشـروع یكـون عـن طریـق القضـاء      

وصــدور حكـــم حـــائز لقـــوة الشــيء المقضـــي فیـــه فـــي دعــوى الإلغـــاء، فـــالتعویض یكـــون كجـــزاء 

ق عنصر الضرر الـذي لحـق بـالمعني بقـرار الاسـتیلاء، وقـد ونتیجة لقیام المسؤولیة طالما تحق

یكون التعویض عینیا ونقدا، فـلا یكفـي تقـدیر الضـرر اللاحـق بالمتضـرر والتعـویض عنـه نقـدا 

  .بل یجب تقریر التعویض العیني وإعادة العقار إلى مالكه الأصلي

 :أـــدون خطــر أو بـــاس المخاطــــى أســـة علـــة الإداریـــالمسؤولی - 2

إذا كــان الأصــل أن المســؤولیة الإداریــة تقــوم علــى أســاس الخطــأ، فــإن المســؤولیة الإداریــة     

تقــوم كــذلك بــدون خطــأ، وفــي غیــاب الخطــأ الــذي قــد ینــتج عــن عمــل الإدارة، وهــي مســؤولیة 

ترتب تعویض عن الأضرار التي لحقت الأفراد إذا بلغت درجـة معینـة مـن الخطـورة وكـان هـذا 

نائي وغیـــر عـــادي، وعلـــى المتضـــرر إثبـــات علاقـــة الســـببیة بـــین الضـــرر وعمـــل الضـــرر اســـتث

  .الإدارة، ولا تعفى الإدارة من هذه المسؤولیة إلا في حالة القوة القاهرة أو لخطأ الضحیة

وقــد ترتكــز المســؤولیة الإداریــة علــى أســاس المخــاطر علــى أســس قانونیــة منهــا مــا اجتمــع     

  :نقسم حولها ویمكن ذكر أهمها كما یليأغلب الفقه علیها ومنها ما ا

 .مبدأ المساواة في تحمل الأعباء العامة -

 .الأشغال العمومیة -

 1.)المخاطر (الأنشطة والأشیاء الخطرة  -

كمـا یمكـن مـنح التعـویض فــي  ":علـى أنـه ق م 3الفقـرة  2مكـرر  681وقـد نصـت المـادة    

     ."حالة تسبب المستفید من الاستیلاء في نقص القیمة
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ـــر بإمكانیــة النظــر فــي دعــاوى التعــویض حتــى وإن      ـــري أقـــ ـــرع الجزائــ ومنــه یتضــح أن المشـ

كانــت الأضـــرار ناتجــــة عــن عملیـــة الاستیـــلاء، بـــل یمكـــن التعویـــض عـــن المخاطـــر اللاحقـــة 

  .بالعقــار، وذلــك علــى أســـاس نظریــة المخاطـــر

  .وط رفع دعوى التعویضشر : المطلب الثاني 

تعتبر دعاوى التعویض من أهم دعاوى القضاء الكامل والتي یتمتع القاضي فیهـا بسـلطة      

تقدیریـــة واســـعة فـــي الحكـــم بـــالتعویض وجبـــر الضـــرر المترتـــب عـــن الأعمـــال الإداریـــة المادیـــة 

  .والقانونیة

ویض، مهمــا كانــت وتخــتص المحكمــة الإداریــة صــاحبة الولایــة فــي الفصــل فــي دعــوى التعــ    

، ق إ م إ ج 800الجهـــة الإداریـــة طرفـــا فـــي دعـــوى التعـــویض، وهـــو مـــا نصـــت علیـــه المـــادة 

ولقبول دعـوى التعـویض أمامهـا یجـب تـوافر جملـة مـن الشـروط منهـا مـا هـو مشـترك مـع بـاقي 

الدعاوى الأخرى، كالشروط المتعلقـة برافـع الـدعوى التـي سـبق لنـا التطـرق إلیهـا وهنـاك شـروط 

  :سنلخصها كما یليأخرى 

 :ائيــــاص القضــــالاختص - 1

بما أننا بصدد شروط رفع دعوى التعـویض عـن القـرارات الإداریـة وخاصـة قـرار الاسـتیلاء     

المؤقت على العقار والتي ألحقت ضررا بالأفراد وبملكیـتهم الخاصـة، أو دعـوى التعـویض عـن 

، فإنه یجب علینا تحدید الاختصـاص أعمال الإدارة التي ألحقت ضرر بالعین المستولى علیها

  .القضائي في هذه الدعوى

ــــد نصــــت المــــادة      أن دعــــوى التعــــویض هــــي مــــن اختصــــاص علــــى  ق إ م إ ج 801ولق

  بمعنى أنه لا یمكن رفع دعوى  ،واختصاصها هنا هو اختصاص أصیل ،1المحاكم الإداریة

                                                           

مرجع سابق، ، ة المقارنة والمنازعات الإداریةمسعود شیهوب، المبادئ العامة للمنازعات الإداریة، الأنظمة القضائی  1
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ملكیــتهم أمــام جهــة إداریــة أخــرى تعــویض عــن أعمــال الإدارة التــي ألحقــت أضــرار بــالأفراد أو 

  .غیر المحاكم الإداریة

وذلـــك بموجــب نـــص  ،أمــا الطعــن بالاســـتئناف علــى أحكامهـــا فیكــون أمــام مجلـــس الدولــة     

یخــــتص مجلــــس الدولــــة بالفصــــل فــــي اســــتئناف الأحكــــام والأوامــــر  ":ق إ م إ ج 902المــــادة 

  .الصادرة عن المحاكم الإداریة

 ."ف، بالقضایا المخولة له بموجب نصوص خاصةكما یختص أیضا كجهة استئنا

 :قــــرار الإداري المسبــــالق -2   

تلجــأ الإدارة العامــة عنــد قیامهــا بنشــاطاتها الإداریــة ومهامهــا إلــى العدیــد مــن التصــرفات      

والأعمــال، والتــي قــد تكــون إمــا أعمــال مادیــة وإمــا أعمــال قانونیــة، فالأعمــال المادیــة هــي تلــك 

ي أي الأعمـــال التـــي تقـــوم بهـــــا الإدارة إمــــــا بصـــفة إرادیـــة تنفیـــذا لعمــــــل تشـــریعي أو عمـــــل إدار 

ـــد أو قــرار إداري، وإمــا بصــفة غیــر إرادیــة كالأعمــال التــي تقــع مــن الإدارة نتیجــة خطــأ أو  عقـ

  .إهمال

أما الأعمال القانونیة فهي الأعمال التي تتجه وتفصح فیهـا الإدارة عـن إرادتهـا فـي ترتیـب     

  1.أثر قانوني، والتي تكون على شكل عقود إداریة أو قرارات إداریة

إن على المتضرر مـن عمـل الإدارة اللجـوء إلیهـا للمطالبـة بـالتعویض عـن الضـرر ومنه ف     

الــذي لحــق بــه نتیجــة عملهــا، ممــا یقضــي تحدیــد موقفهــا بــالقبول أو الــرفض عــن طریــق القــرار 

المسبق، فإن تم قبوله وتم الاتفاق على تعویض مناسب فإنه لا یتم رفع دعوى التعـویض، أمـا 

  .تضرر اللجوء للقضاء من أجل المطالبة بحقوقهإن تم رفضه فإنه یمكن للم
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  :ویختلف القرار المسبق عن الطعن الإداري المسبق من حیث   

الطعن الإداري هو شرط اختیاري في دعوى الإلغاء والتعـویض أمـام الهیئـات الإداریـة،  -

 .بینما شرط القرار الإداري المسبق، فهو متعلق بدعوى التعویض أمام القضاء

داري یكــون ضــد تصــرف أو عمــل قــانوني هــو القــرار الإداري المطعــون فیــه، الطعــن الإ -

 1.أما القرار المسبق فیتعلق بعمل مادي قامت به الإدارة ورتب ضررا ما
  

  

  

  

  

 

 :د ــــال والمواعیــــرط الآجـــش  - 2

من شروط قبول دعوى الإلغاء شـرط رفـع دعـوى التعـویض فـي الآجـال والمواعیـد المحـددة     

فإنــه ترفــع دعــوى التعـویض تحــت طائلــة رفضــها  ق إ م إ ج 829قانونـا، وطبقــا لــنص المـادة 

أشــهر، تحســب مــن  )04(وعــدم قبولهــا شــكلا أمــام المحكمــة الإداریــة المختصــة فــي مــدة أربــع 

  .بنسخة من القرار الإداري الفرديتاریخ التبلیغ الشخصي 

أمـا الضــرر النــاتج عــن عمــل إداري مــادي الـذي لحــق بالمتضــرر أو ملكیتــه التــي اســتولت     

أشـهر لرفـع دعـوى التعـویض عـن الضـرر النـاتج  )04(علیها الإدارة، فإن حسـاب مـدة الأربـع 

نص علیـه والفـراغ عن الأعمال الإداریة المادیة، یبقى محل تساؤل یطرح نفسه أمـام سـكوت الـ

  2.القانوني حوله
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  .ضــــر التعویــــتقدی: ثـــب الثالــالمطل  

یعتبر مبـدأ التعویض فــي ظل نزع الملكیة مـــن اجل المنفعـــة العامـــة سـواء النـزع النهائــــي      

أو المؤقــت مــن أهــم المبــادئ المكفولــة دســـتوریا وتشــریعیا، ولقــد نــص المشــرع الجزائــري علـــى 

إلزامیـــة التعـــویض فـــي حالـــة المســـاس غیـــر الشـــرعي للملكیـــة الخاصـــة، فاســـتیلاء الحكومـــة أو 

الإدارة العامة على عقار ما جبرا عـن صـاحبه دون اتخـاذ الإجـراءات القانونیـة اللازمـة، والتـي 

یوجبهــــا القــــانون یعتبــــر بمثابــــة غصــــب یســــتوجب تقریــــر مســــؤولیتها، ومنــــه التعــــویض للمالــــك 

الأصلي للعقار المستولى علیه، وتكون مطالبته بالتعویض شأنه شأن المضرور من أي عمـل 

أن یطالـــب بتعـــویض الضـــرر ســـواء مـــا كـــان قائمـــا وقـــت الاســـتیلاء غیـــر غیـــر مشـــروع، ولـــه 

  .المشروع، أو ما زاد وتفاقم من ضرر بعد ذلك إلى غایة صدور الحكم بالتعویض

أمـــا عـــن تقـــدیر قیمـــة التعـــویض یكـــون بحســـب تـــاریخ رفـــع الـــدعوى، ولـــیس وقـــت وتـــاریخ     

یــة الإدارة العامــة فــي إدارة مرافقهــا الاســتیلاء عــن العــین أو العقــار، فمــن المقــرر قانونــا أن حر 

العامة لا یمنع القضاء من تقریر مسؤولیتها عن الضرر الذي قد لحق بالغیر، متـى كـان ذلـك 

  1.راجعا إلى إهمالها أو تقصیرها

یقــدر القاضــي مــدى التعــویض عــن الضــرر  ":علــى أنــه ق م ج 131ولقــد نصــت المــادة      

مــع مراعـاة الظـروف الملابســة، فـإن لـم یتیســر  182الـذي لحـق المصـاب طبقــا لأحكـام المـادة 

له وقت الحكم أن یقـدر مـدى التعـویض بصـفة نهائیـة فلـه أن یحـتفظ للمضـرور بـالحق فـي أن 

  ."یطالب خلال مدة معینة بالنظر من جدید في التقدیر

إذا لــــم یكـــن  ":فقـــــد نصـــــت فــي فقرتهـــا الأولــى علــى أنـــه مـــن ق م ج 182مـــــادة أمـــــــا ال     

التعویـــض مقــــدرا فــــي العـقـــــد أو فــــي القانــــون، فالقاضــــي هـــو الــــذي یقــــدره ویشمـــل التعویــــض 

  ــة طبیعیــة لعــدم مـــــا لحق الدائن من خسارة وما فاته من كسب، بشــرط أن یكــون هــذا نتیج
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الوفــــــاء بـــالالتزام أو للتـــأخر فـــي الوفــــاء بـــه، ویعتبـــر الضـــرر نتیجــــة طبیعیـــة إذا لـــم یكـــن فــــي 

  ."استطاعة الدائن أن یتوقاه ببذل جهد معقول

ومنه یتضح لنا أن التعویض مقیاسه الضرر المباشر والمحقـق، والضـرر المباشـر یشـتمل     

  .ت المضرور والكسب الذي فاتهعلى عنصرین، الخسارة التي لحق

وتجــدر الإشــارة إلــى أن جســامة الخطــأ لا تــدخل فــي تحدیــد قیمــة التعــویض، وإنمــا جســامة     

1.الضـــــرر هـــــي التـــــي تكـــــون محـــــل اعتبـــــار عنـــــد القاضـــــي فـــــي تحدیـــــد قیمـــــة هـــــذا التعـــــویض

                                                           

، دیوان المطبوعات 2، ط 1، جالالتزامخلیل أحمد حسن قدادة، الوجیز في شرح القانون المدني الجزائري، مصادر    1
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  : خاتمـــــــة

تمكــین الإدارة العامــة مــن الحصــول علــى  یتمحــور حــول  للعقــارإجــراء الاســتیلاء المؤقــت إن     

أموال وخدمات من الأفراد ، فـي حالـة عـدم وجـود طـرق قانونیـة أخـرى تهـدف للوصـول إلـى نفـس 

ضــمانا للصــالح العــام وســیر المرفــق العمــومي  ذلــك فــي ظــروف اســتثنائیة واســتعجالیةالغــرض، و 

لا وقــابلا للإلغــاء والتعــویض علیــه أمــام القضــاء باســتمرار وانتظــام، وإلا أصــبح تصــرفها هــذا بــاط

الإداري القضاء المختص، ومنـه فإننـا نكـون أمـام حالـة غصـب وتعـدي ومسـاس بـالحقوق الفردیـة 

 .المكفولة والمحمیة دستوریا

  :و انطلاقا مما تقدم توصلنا إلى جملة من النتائج، وهي على النحو التالي    

اء الاسـتیلاء المؤقــت علــى العقــار مــن خــلال المــواد لقـد  نــص المشــرع الجزائــري علــى إجــر  -

ــــى  679مــــن   ــــب   3مكــــرر 681إل ــــه أغل مــــن القــــانون المــــدني، وهــــو إجــــراء أخــــذت ب

 .التشریعات العربیة الأخرى كمصر، المغرب، الكویت وغیرهم

قــرارات الاســتیلاء المؤقــت علــى العقــار، كغیرهــا مــن القــرارات الإداریــة الأخــرى یجــب أن  -

ركان المحددة قانونا، والمتمثلة في الأركان الخمس، الاختصاص، المحـل، تتوافر على الأ

الســبب، الشــكل والإجــراءات، الغایــة والهــدف، وفــي حالــة مخالفــة أحــد هــذه الأركــان نكــون 

أمـــام قـــرار إداري معیـــب قابـــل للطعـــن فیـــه بالإلغـــاء ووقـــف التنفیـــذ، وكـــذا إمكانیـــة طلــــب 

 .صدارهالتعویض عن جمیع الأضرار الناتجة عن إ

إجراء الاستیلاء المؤقت على العقـار یتخـذ وفقـا لإجـراءات وشـروط معینـة، فشـكل إصـدار  -

الإدارة للاستیلاء المؤقت، یكون بقرار مكتوب یتضمن كل البیانات المحددة لصفة العقـار 

 .ومالكه، وكذا مدة الاستیلاء علیه مع وجوب ألا یكون العقار مخصص فعلیا للسكن

لاســـتیلاء المؤقـــت علـــى العقـــار مـــع بعـــض الإجـــراءات الأخـــرى فكلهـــا قـــد یتشـــابه إجـــراء ا -

إجــراءات تهــدف لتحقیــق الصــالح العــام ولكنهــا قــد تختلــف فــي شــروط تقریرهــا، ومــن هــذه 

 .الإجراءات نجد نزع الملكیة نهائیا، المصادرة، التأمیم وغیرهم

قد تنشأ منازعات بین الإدارة مصدرة قرار الاستیلاء المؤقـت وبـین مالـك العقـار المسـتولى  -

 علیه، وهي المنازعات التي قد تنشأ ضد أي قرار إداري غیر مشروع أو ضد أي عمل 
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إداري ســبب ضــررا للغیــر، ومنــه قــد تقــوم دعــوى إلغــاء قــرار الاســتیلاء المؤقــت أو طلــب 

 .یض إحدى دعاوى القضاء الكاملوقف تنفیذه أو دعوى التعو 

وبعـــــد ســـــردنا لأهـــــم نتـــــائج دراســـــتنا، كـــــان مـــــن الضـــــروري أن نقـــــوم بتضـــــمینها بـــــأهم     

       :التوصیات والاقتراحات التي نراها لازمة وضروریة، وذلك كما یلي

ضــرورة إعطــاء أهمیــة أكبــر لموضــوع الاســتیلاء المؤقــت علــى العقــار، مــن خــلال تكثیــف  -

العلمیة حوله، وهذا من أجل إثراء المكتبة القانونیة من جهة، واستفادة  الدراسات والبحوث

 . الباحث العلمي الدارس لموضوع الاستیلاء المؤقت على العقار من جهة أخرى

ضرورة لجوء الإدارة العامة إلیه كحل مـن الحلـول القانونیـة كلمـا تـوافرت شـروطه وحالاتـه  -

أرض الواقــع وتطبیقــه أكثــر ممــا هــو علیــه وظــروف إقــراره، وذلــك مــن أجــل تجســیده علــى 

 .الحال في الوقت الراهن

تقنـــین أحكـــام إجـــراء الاســـتیلاء المؤقـــت وتجمیعهـــا، مـــن خـــلال قـــانون خـــاص بـــه كمـــا هـــو  -

.المنفعــــــــــــــــة العامــــــــــــــــةالحــــــــــــــــال بالنســــــــــــــــبة لقــــــــــــــــانون نــــــــــــــــزع الملكیــــــــــــــــة فــــــــــــــــي إطــــــــــــــــار 
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  :قائمــة المصــادر والمراجــع

 :ةــــالنصوص القانونی -

، المتعلق باختصاصـات م 1998مایو  30المؤرخ في  01-98القانون العضوي رقم  - 1

 .37 سمیةر  ریدةمجلس الدولة وتنظیمه وعمله المعدل والمتمم، ج

ـــانون رقـــم  -2  م2008فبرایـــر  25الموافـــق  ه 1429صـــفر  18المـــؤرخ فـــي  09-08ق

  .21، جریدة رسمیة المتضمن قانون الإجراءات المدنیة والإداریة

المحـــدد  م 1991أبریـــل  27الموافـــق  ه 1411شـــوال  12فـــي  11-91قـــانون رقـــم  -3

  . 21المعدل والمتمم، جریدة رسمیة  لقواعد نزع الملكیة من أجل المنفعة العامة

ــــــر رقـالأمـــــ -4 ــــــالم 58-75م ـ ــــــؤرخ فـ ــــــرمض 20ي ـ ســـــبتمبر  26الموافـــــق  ه 1395ان ـ

 13المـؤرخ فـي  05-07المتضمن القانون المـدني، المعـدل والمـتمم بالقـانون رقـم  م 1975

  . 31 رسمیة، جریدة م 2007مایو 

المعـدل  المتضـمن قـانون العقوبـات م 1966یونیو  8المؤرخ في  156-66الأمر رقم  -5

  . 49والمتمم، جریدة رسمیة 

المــنظم للعلاقــات بــین الإدارة  م 1988یولیــو  04المــؤرخ فــي  131-88المرســوم رقــم  -6

  .والمواطن

  

  :الكتـــب

  .م 2001، دار المجاني، لبنان،3، المجاني المصور، معجم مدرسي، طجوزیف إلیاس -1

ـــــة  -2 مســـــعود شـــــیهوب، المبـــــادئ العامـــــة للمنازعـــــات الإداریـــــة، الأنظمـــــة القضـــــائیة المقارن

  .م 1999دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر،  ،1والمنازعات الإداریة، ج

عبــــد العزیــــز الســــید الجــــوهري، محاضــــرات فــــي الأمــــوال العامــــة، دراســــة مقارنــــة، دیــــوان  -3

 .م 1987 ،المطبوعات الجامعیة، الجزائر

  .م 1996ة، الإسكندریة، یات الجامعالمطبوع ون الإداري، دارد راغب الحلو، القانـماج -4
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ــــة العقاریــــة الخاصــــة، دار هومــــه للطباعــــة والنشــــر حمــــدي باشــــا   -5 ــــة الملكی عمــــر، حمای

 .م 2003والتوزیع، الجزائر، 

مســــعود شـــــیهوب، المبـــــادئ العامـــــة للمنازعــــات الإداریـــــة، نظریـــــة الاختصـــــاص، دیـــــوان  -6

 .م 1999، الجزائر،  3المطبوعات الجامعیة، ج 

 .م 2005ر والتوزیع، عنابة، ــوم للنشــة، دار العلـرارات الإداریــي، القــمحمد الصغیر بعل -7

فاضلي إدریس، نظـام الملكیـة ومـدى وظیفتهـا الاجتماعیـة فـي القـانون الجزائـري، دیـوان   -8

 .م 2010المطبوعات الجامعیة، الجزائر، 

فــة للنشــر ااتــه فــي القــانون المــدني، دار الثقمحمــد وحیــد الــدین ســوار، حــق الملكیــة فــي ذ -9

  .م 1998وزیع، الأردن، توال

 .م 2001،وم للنشر والتوزیع، الجزائرـدار العل ون الإداري،ـي، القانـمحمد الصغیر بعل -10

ــــة  -11 ــــة العقاری ــــة والعقــــود المدنی ــــة العقاری ــــي الملكی ــــة، المطــــول ف ــــد الوهــــاب عرف الســــید عب

نظام السجل الشخصـي، دار  -والدعاوى المدنیة العقاریة الناشئة عنها والأحكام الصادرة فیها

  .م 2004المطبوعات الجامعیة، الإسكندریة، 

عمــــار عوابــــدي، دروس فــــي القــــانون الإداري، دیــــوان المطبوعــــات الجامعیــــة، الجزائــــر،  -12

  .م 2000

ة، وســائل المشــروعیة، ط ـــــات الإداریــــــي المنازعـــــلحســین بــن الشــیخ آث ملویــا، دروس ف -13

  .م 2007 ، دار هومه،الجزائر،3

 بروســــبیر ویــــل ودومنیــــك بوبــــو، ترجمــــة ســــلیم حــــداد، القــــانون الإداري، مجــــد المؤسســــة  -14

  .م 2009الجامعیة للدراسات والنشر والتوزیع، لبنان، 

  . م 2001، المكتب الجامعي الحدیث،1ون المدني،ج ـــي القانـــط فـــة، الوسیــــأنور طلب - 15

الثقافــة  نون المــدني، الحقـوق العینیــة، دارعلـي هــادي العبیـدي، الــوجیز فــي شـرح القــا -  16 

        . م 2011للنشر والتوزیع، 

  . م 2007، القرار الإداري، جسور للنشر والتوزیع، الجزائر، بوضیافعمار  - 17

ــــاب الأول، ط - 18 دار الفكــــر العربــــي، القــــاهرة،  1ســــلیمان الطمــــاوي، قضــــاء الإلغــــاء، الكت

   .م 2015
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، دار بغــــدادي 2بربــــارة، شــــرح قــــانون الإجــــراءات المدنیــــة والإداریــــة، ط عبــــد الرحمــــان  -19

  .م 2009للطباعة والنشر والتوزیع، الجزائر، 

  .م 2008عبد العزیز خلیفة، قضاء الإلغاء، دار الكتاب الحدیث، الجزائر،  -20   

  .م 2011الجزائر،العلوم للنشر والتوزیع، د الصغیر بعلي، المحاكم الإداریة، دار ـــمحم -21

، دیوان المطبوعـات الجامعیـة، 2عمار عوابدي، القانون الإداري، النشاط الإداري، ج  - 22 

  .م 2002الجزائر، 

، منشــورات كلیــك، 1، ط 1رشــید مخلــوفي، الاجتهــاد الجزائــري فــي القضــاء الإداري، ج  -23

  .م 2013الجزائر، 

   .م 2008، الجزائــــر، 3دار هومــــه، ط فاضــــل خمــــار، الجــــرائم الواقعــــة علــــى العقــــار،  -24

، الالتـزامخلیل أحمـد حسـن قـدادة، الـوجیز فـي شـرح القـانون المـدني الجزائـري، مصـادر  - 25

  .م 2005، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، 2، ط 1ج

  

 :المذكرات والرسائل الجامعیة -

المشـروعة، مـذكرة لنیـل شـهادة صالحي عبد الفتاح، مسؤولیة الإدارة عن أعمالها المادیـة  -1

الماســــــــتر حقــــــــوق، تخصــــــــص قــــــــانون إداري، جامعــــــــة محمــــــــد خیضــــــــر بســــــــكرة، الجزائــــــــر، 

  .م 2012/2013

وق، تخصـص المسـؤولیة الإداریـة، مـذكرة لنیـل شـهادة الماسـتر حقـ مبروكي عبـد الحكـیم، - 2

ــــــــــــــــــانون إداري،جامعــــــــــــــــــة محمــــــــــــــــــد خیضــــــــــــــــــر بســــــــــــــــــكرة، الجزائــــــــــــــــــر،  .م 2013/2014ق
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  : الفهـــــــــرس

  ةــــالصفح                                                                         وانــــــــالعن

  آیــة قرآنیـة -

  إهـداء -

  شكـر وعرفـان -

  قائمة المختصرات -

  أ                                                                                     مقدمة

  5                                          ماهیة الاستیلاء المؤقت           : الفصل الأول

   6                                              مفهوم الاستیلاء المؤقت      : المبحث الأول

  6                                             تعریف الاستیلاء المؤقت      : المطلب الأول

   9                                          خصائص الاستیلاء المؤقت     : المطلب الثاني

  13                                                 تمییز الاستیلاء المؤقت : المطلب الثالث

  19                                         الأحكام العامة للاستیلاء المؤقت: المبحث الثاني

  19شروط الاستیلاء المؤقت                                                 : المطلب الأول

  23إجراءات الاستیلاء المؤقت                                               : المطلب الثاني

  26                                                   آثار الاستیلاء المؤقت: المطلب الثالث

  29                                    المنازعات المتعلقة بالاستیلاء المؤقت : الفصل الثاني

  30                                        وقف تنفیذ قرار الاستیلاء المؤقت : المبحث الأول

  31                          شروط دعوى وقف تنفیذ قرار الاستیلاء المؤقت : المطلب الأول

  35                         إجراءات دعوى وقف تنفیذ قرار الاستیلاء المؤقت: المطلب الثاني
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  38وقف تنفیذ القرارات القضائیة الفاصلة في دعوى الاستیلاء المؤقت         : المطلب الثالث

  40                                  دعاوى إلغاء قرار الاستیلاء المؤقت    : المبحث الثاني

  41                          شروط رفع دعوى إلغاء قرار الاستیلاء المؤقت  : المطلب الأول

  49                                      عیوب إلغاء قرار الاستیلاء المؤقت : المطلب الثاني

  55                                  دعوى التعویض عن الاستیلاء المؤقت : المبحث الثالث

  55                                               أسس المسؤولیة الإداریة   : المطلب الأول

  58                     شروط رفع دعوى التعویض عن الاستیلاء المؤقت  : المطلب الثاني 

  61                                    تقدیر التعویض عن الاستیلاء المؤقت: المطلب الثالث

         63                                                    الخاتمة                             
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